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علو :این - سحب “تبن -مردزدارا حدیث بالفيوش سر 


هډه 
# اسم الكتاب: اللبابت 2 أحكام حج النیایۃ. 


+ تأليف: أبي عمار محمد بن عبد الله (ياموسى). 
535 نوع الطباعت: ملون. 

+ عدد الصفحات:۷٤.‏ 

.۲٤×۱۷ القیاس:‎ + 


٭ اعمال فنیت: سليمان حكمي ۰۹٦۷۷۷۳٥۳٣۰۹۹‏ 


الین 
العبد الفقیر إلى مولاه الغني القدير 
لیا یا رف ری ری مان 


القائم على دار الحديث ومرکز السلام العلمي للعلوم الشرعيي 
اليمن ‏ الحديدة 


کے شا 7 وو سے هوه ۔ 
غفرَالڈلہ ولوا ريد رلا و لايس 


يها 


مقل مه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه أهم المسائل في أحكام النيابة في الحج والعمرة» استللتها من كتابي: 
«المنخلة الفقهية شرح الدرر البھیة)"؛ لحاجة الناس الماسة لمثل هذه 
الأحكام المهمة» مع ذكر فتاوئ كبار علماء الأمة في هذا العصرء سميتها: 
رو7 في أحكام حج النيابة» بلغت واحدًا وثلاثين مسألة» وجعلت الكتاب 
أربعة فصول: 

الفصل الأول: أحكام النيابة. 

الفصل الثاني: أحكام المنوب عنه. 

الفصل الثالث: أحكام النائب. 


)١(‏ كتاب الحج» المجلد السابع. 

() قال في (المصباح المنير في غریب الشرح الكبير» :)٤٥۷/(‏ (وَلْبّ گل شَيْءٍ: حَالِصّۂ ولباب ملف 
انتھیٰ. 
ولبابة: اسم علّم مؤنث من أصل عربي» مذكرها: لباب» واللباب: هو جوهر كل شىء وخالصه» يقال: 

نے نے ۶ 7 7 5 ع 5 5 

هو لب قومه» وهي لبّ قومهاء أي: صفوتہم وأخيرهم» ويقال: عيش لبابٌء أي: لين ناعم» ومن 
الثمار: داخله الذي يُطرح خارجه. مثل: لب الجور واللوز وأشهر من سميت بهذا الاسم هي لبابة 
بنت الحارث الھلالیةء صحابیة جليلة یه وانظر: «القاموس المحیط) (ص:۱۳۳) (العین) 
(۳۷/۸)ء «المحكم والمحيط الأعظم) (/ .)۳٦٣‏ 


و 
الفصل الرابع: أحكام المرأة في النيابة. 
أسأل الله الباريّ أن يجعل هذا الكتاب بين خلقه سارياء وأن ينفعني 
والمسلمين به» وأن يجعله حجابًا لي من النار؛ إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 
والله تعالئ أعلم وهو أعز وأكرم؛ وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


وس 


كتبه 
العبد الفقير إلیٰ مولاه الغني القدير 
أبوعمار محمد بن عبد الله (باموسى) 
القائم على دار الحديث وم رکز السلام العلمي للعلوم الشرعية 
اليمن - الحديدة 
مكة المكرمة حرسها اللہ شعب عامر» جبل السودان. 
A ۳‏ 


الفصل الأول: أحكام النياية 


و 


المسألة الأولى: حكم النيابة في الحج. 
جاء في (المنتقیٰ شرح الموطأ)”": (والعبادات علئ ثلاثة أضرب: 
الأولیٰ: عبادة مختصة بالمال» كالزكاة؛ فلا خلاف في صحة النيابة فيها. 
الثانية: عبادة مختصة بالجسد» كالصوم والصلاة؛ فلا خلاف في أنه لا تصح 
النيابة فيهاء ولا خلاف في ذلك نعلمه إلا ما يروئ عن داود» أنه قال: «من مات 


وعليه صوم يصوم عنه وليه). 
قال ابن حجر رحا : «نقل الطبري وغيره: الإجماع على أن النيابة لا 
تدخل في الصلاة). 


الثالثة: عبادة لها تعلق بالبدن والمال» كالحج...). 
قلتٌ: بمعنیٰ أن العبادة إذا كانت مركبةً من جزئين كالحج: 


الجزء الأول: المال. 


.)69 /۳( «المنتقى شرح الموطاً) (۹/ ۲۷۱)ء وانظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 

69 «فتح الباري» (/ .٦٦۹‏ وممن نقل الإجماع علئ ذلك: 

ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص: 72)» وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (۱۷۷۸/۷)ء وابن عبد 
البر في «الاستذكار» (۳۶/۳)ء «التمهيد» (۲۹/۹)ء وابن العربي في «أحكام القرآن» (۱/۳٢۴)ء‏ والقاضي 
عياض في «إكمال المَعْلم) /١(‏ ١١)ء‏ وابن رشد في «بداية المجتھد) (٤/٤۸)ء‏ والقرطبي في تفسير 
القرطبي» (۷۷۶/۱۷)ء والقرانی في «الفروق» (٤/٥٥٤)ء‏ وابن تيمية «مجموع الفتاویٰ) /۳٣(‏ 8©): ونقل 
النووي حكاية الإجماع عن القاضي وأصحابه من الشافعية «شرح مسلم» (21/8)» رحمة الله على 


الجميع. 


> الفصل الأول: أحكام النياية 


والجزء الثاني: البدن؛ صحت النيابة» وهذا مذهب جمهور علماء السلف 
والخلف©., 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عن عبد الله بن عباس وَوَلَدَعَنْكَ عن النبي صََللدَليَهوَسَار: أنه جاءته امرأة 
ا قالت: يا رسول الله إِنَّ فَريضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في الحَجٌ 
أَدْرَكَتْ ابي شَیْخًا گہیڑاء لا ينْبْتُ عَلَى الرَاجِلَةء أَكَأَحُجٌ عَنْهُ؟ قال: ١نَحَمْ).‏ رواه 
ا 

وجه الدلالة: 

أن النبي صا يوسم أقر المرأة على وصف الحج عن أبيها بأنه فريضة» 
مع عجزه عنه ببدنه» ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صا هلووسم ؛ لأنه لا 
یمکن أن يقر على خطأ؛ فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن 
سس2 


1 عن ابن عباس رو ۴ ناء أن النبي صا سره سمع رجلا يقول: لك 


و قريب لِي - قال: ١حَجَجْتَ‏ 


or 7 


عن اٹ قال: (مَنْ ا قال: اخ لي أ 


(0) «المغني» (۳/ 222) وخالف مالك فقال: (لا حج عليه» إلا أن يستطيع بنفسه» ولا أرئ له 
ذلك...»» وانظر كذلك: «موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي)» .)70/١(‏ 

(0) «البخاري» (1612)) (مسلم) .)۱۳۳٣(‏ 

(۳) «المحلئ» (۷/ ۵۷)ء «الشرح الممتع) .)١/۷(‏ 


و 
اللابة دة 557 2 ١‏ © 
للابة 2 أحكام حج النيابت : ع 


عَنْ نَفْسِكَ؟) قال: لاء قال: حح عَنْ َفيك ته ْج عَنْ شُبْزكَة) . صحيح. رواه 
أبو داود» وابن با 

و حب ساكس رج سايم يِتَدْعَنَكُ قال: ينا أنا جالِسٌ عند رسول 
الله صَأَللَاعكِمِوََ إذ أتَنْه امرأةٌ فقالت: إِنّي تصَدَفتٌ على أمَّى بجارية» وإنّها 
ناك قال قال وت اجر ك ور اعا علاك ارات فالتيا رسول الك إنه 


كان عليها صَومٌ شَهْرِ أفأصومٌ عنها؟ قال: ١صُومِي‏ عنھا)ء قالت: إنها لم تح 


ًص أفاحُج عنها؟ قال: ١خُجي‏ عنھا). رواه مسلم'''. 
-٤‏ عن ابن عباس تة أن امْرَأة جَاءَتْ إلى التب ايس 
ققالت ا ایی یآ َ2 فَمَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَحَج آنا حب عَنْهَا؟ قال: 


ص 


١نَعَمْ‏ حجُي عنهاء راث لو کان ا آمك د اکت تا 5؟)» قالت: 


مم ققال: «افْضوا الله الذي لَه فَإِنَ الله احق بالرََاءِ). رواه البخاري” 


وجه الدلالة: 


0( » سئن أبي داود» (۱۷۸۱۷)ء (سنن ابن ماجه» (۲۹۳)ء وصححہ ابن حبان» والبيهقي في «السنن 
الکبریٰ) (٦۷٦۸)ء؛‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (٦٦/٤٦)ء‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر) 
(۸۹/۲))ء وعبد الحق في «الأحكام الوسطیٰ) (۳۲۷/۲)ء والشوكاني في انیل الأوطار» )۳٣٣/(‏ 
والألباني في تحقيق (سنن أبي داودا (۱۸۹)ء وشيخنا الوادعي فی «الصحيح المسند) (771)» وشعيب 
في تحقيق «سنن أبي داود) (۱۸۱۱)ء رحمة الله على الجميع. 


)۲( (مسلم) (19), 


.)۱۸۸۵( «البخاري)‎ )٣( 


> 51 الفصل الأول: أحكام النيابة 


أن هذا الحديث وإن كان في نذر الحج» إلا أنه يدل على فريضة الحج من 
باب أولیٰ؛ لأن وجوب حج الفريضة أعظم من وجوب الحج بالنذر» كما أن 
النبي صَِتَدعَهوسَلرَ شبهها بین الآدمي» والڈین لا يسقط بالموت» فوجب أن 
م 

قال الشنقيطي رجآ : «الأحاديث التي ذكرنا تدل قطعًا على مشروعية 
الحج عن المعضوب''' والمیت). 


.) 766 «الحاوي الكبير» للمرداوي (4/ ۱۷)ء (أضواء البيان» (؛/‎ )١( 

0) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) .)١١/٥(‏ 

(۳) قال الأزهري: والمعضوب في كلام العرب: ... الزمن الذي لا حراك به» انظر: «تاج العروس) 
(۳/ ۹۱ء وقال في «معجم لغة الفقهاء» (ص: :)٤٤٤‏ المَعضوب: بفتح الميم وضم الضاد من عضب 
الشيء إذا قطعه. المشلول شللًا كليًا ... من أهدّه المرض عن الحركة». 


7 
البابةً ج احکام حج النیابۃ تر ١‏ اج 
المسألة الثانية : حكم النيابة في بعض أعمال الحج. 

النيابة في بعض أعمال الحج أو في بعض أجزاء الحج» كالوقوف بعرفة» أو 
الطواف: أو السعي» اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: قالوا بالجواز بالشروط التالية: 

-١‏ العجز التام المستمر عن إكمال المناسك من الحاج أو المعتمر. 

؟- لا تجوز النيابة في حالة إمكان زوال العلة المانعة ولو مستقبلا. 

+- لا تجوز النيابة في حالة إمكان استئجار أو الاستعانة بمن يحمل 
المريض أو العاجز ليطوف به ويكمل مناسكه. 

ففي هذه الأحوال تجوز الاستنابة. 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ بالقياس؛ فقالوا: إذا كان يجوز الاستنابة في أصل الحج؛ فجواز الاستنابة 
في فروعه وأجزائه من باب أولیٰ''. 

؟- واستدلوا كذلك: بجواز الاستنابة في الرمي عن الصغير أو العاجز» وهذا 


بالإجماع. 


.)6 /٤( (المجموع) (۸/ ٢٢؟)ء «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 


> الفصل الأول: أحكام النياية 


5 


نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر”"» والقرطبي» والنووي”” 


وهي استنابة في جزء من أجزاء الحج. 


وم 


-٣‏ واستدل سید بأثر نافع عن ابن عمر ركعت قال «كَانَ پحج 


بصبیانہء فَمَنِ اسْتَطَاعَ من ِنْهُم ان يَرْمِيَ رَمَئء وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ؛ ؛ رَمَى عَنْهُ). . صحيح» 


رواه ابن أبي شيبة7. 


؛- واستدل بعضهم كذلك بحديث جابر وَلنَدْعَنفُ قال: «حَججنًا مَعْ 


سول اللہ و صا با با وَمَعْنًا انا سا قينا عَنِ الصبيَانِ» ورا 


وه 
۰ 


عنھم). ضعیف رواه أحمد» وابن ماجه ٦)‏ 


-٥‏ واستدلوا كذلك بأثر طاووس بن كيسان اليماني» قال: «الْمَرِيض يُرْمَى 


و و 


عه ور لاف عَنْهُ) . ضعيف. رواه ابن أبي شيبة ۸323 
)١(‏ «الإشراف» (۳۲۸/۳)ء وينظر: (المغني) (۳/ ١٤؟)ء‏ «الإجماع» (ص: .)٥۹‏ 
)٢(‏ «تفسير القرطبي) (۳/ ؟1). 


(۳) (المجموع) (۸/ ۲۸۳). 
() (مصنف ابن أبي شیبة) (۳/ )۲٢۱‏ (۳؛۱۳۸)ء وانظر كتاب: (ما صح من آثار الصحابة في الفقه» 


. 
(0) (مسند أحمد) (4۳۷۰)» (سنن ابن ماجه) (۳۳۸)» وضعفه الألباي في تحقيق (سنن ابن ماجه» 
()» (حجة النبي صان ووسر (ص: ٠)٩‏ وضعفه شعيب في تحقيق (مسند أحمد) »)۳۷١(‏ رحمة 


و 


-٦‏ واستدلوا كذلك بأثر عطاء بن أبي رباح» أنه قال: ب تاج العريض من 


تع اہ اں٠‏ أ ء «(6) 
ف عله . ضعيف. رواہ ابن ابي شيبه ٠‏ 


قالوا: فهذه الأدلة» وهذه الآثار تدل علئ جواز الاستنابة في بقية أجزاء 
الحج» كما جاز في أصله وفرعه» وهو الرمي 

۷- فتاویٰ بعض العلماء فی جواز النيابة في بعض أجزاء الحج. 

سئل الإمام الرملي رجآ عن حاج ترك طواف الإفاضةء وجاء إلى 
مصر مثلاء ثم صار معضوبًا بشرطه» فهل يجوز له أن یستنیب في هذا الطواف أو 


في غيره من ركن أو واجب؟ 


() (مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ 00؟) (۱۳۸۳۷))ء في سنده: ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي؛ مولاهم 
أبو بكر الكوني» ضعيف» سيء الحفظ» ومضطرب الحديث عند أئمة النقل» بل نصوا على ضعفه في 
طاووس خاصة. انظر: «تبذيب التهذيب» /٤(‏ 888). 

() (مصنف ابن آي شيبة) (۱۳۸۳۹))ء في سندہ: شريك بن عبد الله النخعي القاضي» ضعيف. وفيه 
أيضًا: إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي» ضعيف. انظر: «تهذيب التهذيب» 
(09)» «التقريب) (۱/ .)٦۷‏ 

(۳) «فتاوئ الرملي» (6/ ۹4-۹۳) باختصار. 

والرملي هو شمس الدين الرملي (915 - ٣ھ‏ / 1097-1018 م): محمد بن أحمد بن حمزة: فقيه الديار 
المصرية في عصره. ومرجعها في الفتویٰء يقال له: الشافعي الصغيرء نسبته إلى الرملة (من قریٰ 
المنوفية بمصر)» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولي إفتاء الشافعية» وجمّعَ فتاوئ أبيه» وصنف شروحًا 
وحواشي كثيرة» منها: «عمدة الرابح) شرح على هدية الناصح في فقه الشافعية» و «غاية البيان في شرح 
زبد ابن رسلان» و «غاية المرام» في شرح شروط الامامة لوالده» و (نہایة المحتاج إلى شرح المنهاج»» 
وله «فتاوئ شمس الدين الرملي»» انظر: «الأعلام» للزركلي. 


> الفصل الأول: أحكام النياية 


فأجاب َدْآنَهُ: بأنه يجوز له ذلك» بل يجب عليه؛ لأن الإنابة إذا أجزأت 
في جميع النسك» ففي بعضه أولى. 

لاال شاف غاد نة تلاي تيه قعل شخسن عل فمل غير لان 
محله عند موته أو قدرته على تمامه» وأما عند العجز عنه فيبني... 

فقد قالوا: إن للولي أن يحرم عن الصبي المميز وغير المميز والمجنون» 
ويفعل ما عجز كل منهما عنه. 

ففي هاتين المسألتين تم النسك النفل بالإنابة» مع أنه لا إثم على من وقع له 
بترك إتمامه. 

ولقوله اليو «فَإِذَا أمََكُمْ بِشَيْءٍ فَأنّوا یه تَا اسْتَطعْتُم۷"؛ ولأن 
الميسور لا يسقط بالمعسور. 

وقالوا: إن من عجز عن الرمي وقته» وجب عليه أن يستنيب فيه» وعللوه بأن 
الاستنابة في الحج جائزة» وكذلك في أبعاضه. فنزلوا فعل مأذونه» منزلة فعله. 

فإذا كان هذا في الواجب الذي يجبر تركه -ولو مع القدرة عليه- بد 
فكيف بركن النسك! 


وإنما امتنع إتمام نسك من مات في أثنائه: لخروجه عن الأهلية بالكلية). 


)١(‏ «البخاري» (7808)» «مسلم» (۱۳۳۷) عن أبي هريرة ڪن 


1 
اللبابةً ج احکام حج النیابۃ تر ۷ اج 

وسئل الشیخ ابن باز يَمَدانَُ السؤال الآني(©: «هل يجوز لي أن أوكل أحدًا 
وجيت ماه ل 

فأجاب رَِمَدآَنَهُ: «إذا كان الحاج يستطيع؛ فإنه يطوف بنفسه» ویسعیٰ بنفسه؛ 
لأن الله سبحانه قال: # وَأيمُوا ْح وَالْعمَرَة لِك [البقرۃ: .]۱۹١‏ 

فمن دخل فيها؛ لزمه إتمامها بإجماع المسلمين» ولو كان نافلة» من دخل 
فيها بالإحرام؛ لزمه الإتمام بالإجماع» امتثالا لقوله سبحانه: # اموا للج ولعيو 
لَه [البقرۃ:١۱۹]ء‏ فإن عجز عن الطواف والسعي؛ يطاف به على رؤوس الرجال 
محمولًا على ظهر رجُل أو في عربية» هذا هو الواجبء ولا یستنیب. 

ومعلوم أن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يجوز أن يحج عنهما كما في 
عدي 778 ہ7" 4 


أَدْرَكَتْ ابي شَيْخًا گپیڑاء لا يبت عَلَى الرَاحِلةء أَمَاَحُجٌ عَنْه؟ قال: (نعهْ)7). 


وهكذا الرجل الذي قال: (إنَّ أبي شخ كي لا يَسْتَطِيعٌ الح ولا الْحُمْرَهَ 


راولش قال: اح عَنْ اَبيكَ وَاعْتَوِدْ)0". 


.)۸-۷ /۸۸( «فتاوئ نور على الدرب لابن باز بعناية الشویعر)‎ )١( 

0) البخاري (۷۶۶)ء ومسلم )1١94(‏ عن عبد الله بن عباس يانه 

(۳) (مسند أحمد)) (۱۹۷۸۶))ء ( سٹن ابی داود» (۱۸۷)ء عن ابي ر رَزِينٍ الْعْمَيْلِيَ مهلكف وصححه الإمام 
أحمد» والترمذي» وابن حبان» وابن الجارود» والحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تحقيق تمیق 
(سنن أبي داود» (۱۸۸))ء وشيخنا مقبل الوادعي في «الصحيح المسند) (1560)» وشعيب في تحقيق 


> 51 الفصل الأول: أحكام النيابة 


والشيخ الكيير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل > 
السيارات الآن والطيارات- يحج عنهما كالميت. 

وإذا تکلف وأحرم» وجاء» وعجز لکبر سنه أو مرضه الذي لا یرجیٰ برؤه؛ 
استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك. 

وأما ما دام يستطيع أن يكمل بنفسه أو محمولا؛ فإنه يكمل». 

وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ: 
«..أما الطواف والسعي» فإذا كانوا لا يمكن الطواف والسعي بهم محمولين 


فإنهم يوكلون من يطوف ویسعیٰ عنه). 
القول الثاني: قالوا بعدم جواز الاستنابة في بعض أعمال الحج وبعض أجزائه 
إلا فيما خصه الدليل» وهو الرمى. 


وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من الآثار؛ فإنها آثار ضعیفةء هذا 


أولا. 


(مسند أحمد) (9) رحمة الله على الجميع. 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة المجموعة الثالثة) (/ )۵٥‏ رقم الفتویٰ: (۲۳۱۳۳). 


و 


ثانيًا: رویٰ مالك عن التابعي الكبير أيوب بن أبي تميمة السختياني عن 
رجل من أهل البصرة» أنه قال: «خرجت إلى مكة» حتیٰ إذا كنت ببعض 
الطريق» كُسرت فخذي» فأرسلت إلى مكة» وبها عبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن عمر» والناس» فلم يرخص لي أحد أن أحِلّ» فأقمت على ذلك 
الوا سيفة آھیں گر اعلات يخم 

وروئ مالك رَِحَاه أيضًا عن التابعي الكبير سليمان بن يسارء قال: «إن 
سعيد بن ُزابة المخزومي صُرع ببعض طريق مكة وهو محرم» فسأل: من 
يلي على الماء الذي كان عليه» فوجد عبد الله بن عمرہ وعبد الله بن الزبيرء 
ومروان بن الحكم» فذكر لهم الذي عرض له» فكلهم أمره أن يتداوئ ہما لا بد 
له منه» ويفتدي, فإذا صحّ؛ اعتمر» فحلّ من إحرامه» ثم عليه حخٌ قابل» 
ويهدي ما استبس رمن الھديا''. 

قال مالك رَحَدَانَهُ: ارف هذا الأب علق فين حصي يقير عدو ار 

قال الحافظ ابن عبد البر ردأ 
0 0م أيوب السختياي 
كما وضّحته رواية الطبري (۱۷۳۱/۲))ء (سنن البيهقي» (٥/۲۹)ء‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر 
(۹۲/۸۲). 


)0( «الموطأ» 6/۳/۷(« والأثر صحيح. 


(۳) «الموطأ» (۱/٣٦٥))ء‏ والأثر صحیح. 
() «الموطاً» /١(‏ ۳۹۴). 
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۵ 7ص 18 
والسعي بين الصفا والمروة» فهو الذي عليه جمهور أهل الحجاز» وهو قول 
ابن عمر» وابن عباس؛ وعائشة ريفكت وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد. 

اا ا کٹا 0 

فكما ترئ لا ذكر للإنابة في الطواف أو في شيء من الأركان. 

هذا وقد أصّل الإمام البخاري يََدْلنَكَ لهذه المسألة» وبيّن أن الحاج 
والمعتمر إذا مرض أو عجز لكبّر ونحوه عن الطواف؛ فإنه يطوف راكبًا أو 
محمولاء ولا يوجد أي ذكر لمسألة أن ينوب أحدٌ في الطواف عن أحد. 

قال الإمام البخاري رَتِمَدلنَهُ: في كتاب الحج من الجامع الصحيح: باب: 
المريض يطوف راک 

قال العلامة السعد د" : «ذكروا أن العاجز عن الطواف والسعي 


يحمل» ولم يصرحوا بجواز الاستنابة إلا في رمي الجمار). 


(© (الاستذکار) (۹۹/۱۲). 

(9) «صحيح البخاري» قبل حديث (۱۵۰))ء وانظر: «الإصابة في أحكام النيابة» للشيخ الدكتور عبد 
العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي (ص: ۷۳-۷۲). 

(۳) (الأجوبة النافعة) (ص:۳۷۲). 


و 
اللابة دة 557 2 © 
للابة 2 أحكام حج النيابت < 


وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : «هل يجوز لي 
توكيل أحد يؤدي عني طواف الإفاضة والوداع إذا لم يتيسر لي الرجوع لمكة 
المكرمة وذلك لكبر سني وضعف صحتي؟ 

فأجابت: (لا تجوز النيابة في الطواف للإفاضة ولا للوداع» والعاجز يطاف 
به محمولاء فلا بد من مجيئكم إلئ مكة). 

وسئلت اللجنة الدائمة أيصًا: (ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص 
آخر» حيث إن البعض إذا رأیٰ شخصًا سيذهب يقول له: خذ لي سبعاء أي: 
سبعة أشواط» ينوي أجرها له» هل هذا جائز أم لا؟ 

فأجابت: «الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة» فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا 


كان حاجًا عنه أو معتمرًا؛ فينوب عنه فيه تبِعَا لجملة الحج أو العمرة). 


ص 


وسئل الشيخ ابن عثيمين رأة" عن النيابة الجزئية في الحج؟ 
فأجاب رََدْآَنَهُ: «النيابة الجزئية في الحج معناها: أن يوكل الإنسان عنه من 


يقوم ببعض أفعال الحج» مثل أن يوكل من يطوف عنه» أو یسعیٰ عنه» أو یقف 


عنه» أو يبيت عنه» أو يرمي عنه» أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج» والراجح: 


() «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» /٥(‏ ۲۷۱). 
0) «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولیٰ) (۱۱/ .)۲۳۷-)۳٣‏ 
(۳) «فقه العبادات) (ص :۴۹۱). 


٠ :1 3 ٠ ۷ 2‏ 5 
> الفصل الاول: احكام النيابة 


أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة» 
سواء كان ذلك فرضًا أو نفلا؛ وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة» أن 
الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضًا ولو كان ذلك نفلاء أي: لو كان الحج أو 
العمرة نفلا؛ لقوله تعالیٰ: # وَأَيِوا َس وَألممََةِلَوک [البقرۃ:١۱۹].‏ 

وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج» أي: قبل قوله تعالیٰ: لِوَنلَو عَلَ لتاب 
ج ايت مَي أسْنَطاعَ الہ سيلا 4 [آل عمران: 47]» وهذا يدل على أن تلبس 
الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضًا عليه. 

وكذلك يدل علیٰ أنه فرش إذا شرع فيه؛ قوله تعالیٰ: ظط عو ليوا 
َمَكَهُمْ وا و وشوا نذَورَمُمَ رن ِلَسَبَتِ تق 4)۶ [الحج: ۲۹]» وهذا 
يدل علئ أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور. 

وبناء علیٰ ذلك: فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدًا في شيء من جزئيات 
ل ہیی 7 

ويدل لهذا: أن أم سلمة كتا لما سم لر قالت: یا رسول اللہ 
إني أريد الخروج وأجدني شاكيةء فقال: ١طُوفِي‏ مِنْ وَرَاء الاس وَأَنْتِ را 
وهذا يدل علئ أنه لا يجوز التوكيل ني جزئيات الحج). 


.)۱٢١۷١( (مسلم)‎ ))٥٥( «البخاري»‎ 0) 


7 
اللبابةً ۾ احکام حج النیابۃ تر ۲ 4 

وسئل أيضًا را : عن رجُل حج مع زوجته مفرداء ولم تستطع زوجته 
أن تطوف طواف الحج؛ فطاف عنهاء وذهب إلى بلده؛ فما الحكم؟ 
فأجاب تِمَدْلنَه: «من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي؛ 
وغاية ما ورد هو الاستنابة في رمي الجمرات» والذي يجب على هذه المرأة أن 
تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة» وتسعیٰ إن لم تكن قد سعت» وإن 
أتت بعمرة كاملة ثم أتت ہما بقي من حجها فهو أحسن» حتیٰ لا تدخل إلى مكة 
إلا وهي محرمة» وإن شق عليها ذلك؛ فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف 
الإفاضة وترجع). 

قلت: والراجح في هذه المسألة» والله أعلم, ما يلي: 

-١‏ من عجز عن واجب من واجبات الحج غير الرمي؛ فلا ينيب غيره» 
ويجبره بدم» وبهذا يكون قد خرج من الخلاف» والخروج من الخلاف 

؟- من عجز عن الطواف أو السعي عجرا تامًّا مستمرًا لا يُرجِئ زواله عن 
قريب» ولا يستطيع معه الإتيان بما بقي عليه من النسك» ولو كان محمولاء وقد 
يكون ما بقي عليه من النسك ركنٌ من أركان الحج لا يُجبر بدم؛ فإنه والحال 
هذه بجرة له أن ریب شخصا حاحًا أو معدم اله بطر ف غه اسع عد 


.)16 /55( «لقاء الباب المفتوح)‎ )١( 
قال نی «الإقناع وشرحه كشاف القناع) (۳۸۱/۲): « (وإن كان) الولي (حلال لم يعتد به) أي:‎ )0 


0 60 
بهت نمہے.مسےسس 
كل ذلك لان الشریعة جاءت برفع الحرج الشديد الذي يقع فيه من یعجز 
عن الطواف بنفسه» وقد تقرر في القواعد الشرعية بأن الأمر إذا ضاق انسع؛ 
ونصت الشريعة على أنه لا ضرر ولا ضرار؛ فهذا القول هو القریب من يسر 
الشريعة وسماحتھاء خاصة وقد جازت النيابة في أصل الحج وفرعه. والله أعلم. 


برميه؛ لأنه لا يصح منه لنفسه رمي؛ فلا يصح عن غيره». 

وقال شيخنا ابن عثيمين رََحَدأللَد: في (مجموع فتاویٰ ورسائل العثيمين» (۳؟/ :)۷١‏ «وأما 
کون من لم يحج لا يصح أن يكون ناب عن حاج فظاهر؛ لأن القاعدة: أنه لا يتلبس بالعبادة إلا من 
كان أهلاً لھاء وهذا النائب الذي لم يحج ليس أهلًا للرمي؛ لأنه لا یشرع له الرمي» فهو الآن لیس 
بحاج؛ فلا يصح أن يرمي وهو لم يحج؛ لأن الرمي إنما يكون من الحاج» وهذا لم یحج؛ فلذلك قال 
العلماء: إنه لا يصح أن يستنيب في الرمي من لم يكن حاجاًء والتعليل واضح؛ لأن هذا الوكيل ليس 
أهلا لهذا العمل لكونه لم يحج». 


الفصل الثاني: أحكام المنوب عنه 


9 الفصل الثانى: أحكام المنوب عنه 


المسألة الثالثة : الحج عن الميت. 
دلت الأدلة الصريحة الصحيحة من السنة النبوية علئ جواز النيابة في الحج 
عن الميت» وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف297. 
واستدلوا بما يلي: 
-١‏ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه عن قال: (بَینا أنا جالِسٌ عند رسول 


الله و سم إذ أنه امرأةٌ فقالت: ني تعد ف عل امي بجارية» زا 


n 


نَت فال فقال: وج 1+ ك: و رها علي ك الميرات: فالتيا زسول الف | 
ےت قال: صُومِي عنهاء قالت: إِنّها لم تحُجّ 
0 أفأحُخٌ عنها؟ قال: احُج٘ي عنها». رواه مسلم''“. 

- عن ابن عباس عد أن امرأةٌ ِن جُهينة جاءت إلى التب 
وسار فقالت: اتی مي 
َنها؟ قال: انَعَمْ ّي عَْهَاء ین كز كان عل امك أشنت ف انرا 
الله قا ل أَحَقٌ بالوَقَاءِ). رواه الببخاري7) 


وجه الدلالة: 


(0) «المغني» (۳/ 222) وخالف مالك فقال: (لا حج عليه» إلا أن يستطيع بنفسه» ولا أرئ له 
ذلك...)ء وانظر كذلك: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي) (۱/ .)۳٣‏ 


4 (مسلم) (۹). 


.)۱۷۵١( (البخاري)‎ )۳( 


1 
اللبابة ج أحكام حج النيابة 0 ۷ 4 
أن هذا الحدیث وإن كان في نذر الحج» إلا أنه يدل على فريضة الحج من 

باب أولئ؛ لأن وجوب حج الفريضة أعظم من وجوب الحج بالنذر» كما أن 
النبي َوَس شبهها بین الآدمي» والڈین لا يسقط بالموت؛ فوجب أن 


يتساويا ف ا 2 0 


5 7 
۳-آنہ حق تدخله النياية» لزمه ف حال الحياة» فلم يسقط بالموت» كدين 


.)۳۲٣ /٤( «الحاوي الکبیر) للماوردي (4/ ۷)ء «أضواء البيان»‎ )١( 
.)۳۲۴ ۱۷)ء «أضواء البيان» (؛/‎ /٤( (؟) «الحاوي الكبير»‎ 


9 الفصل الثانى: أحكام المنوب عنه 


المسألة الرابعة : حكم إنابة العاجز ببدنه في حج الفریضة. 

من کان قادرًا بماله عاجرًا ببدنه عجرًا مستمرًا: 

ا 

” أو المريض مرضًا مزمتا لا يرجئ برؤه. 

خرج بذلك: 

> المريض الذي يرجئ برؤه» 

” والمجنون؛ لأنه ترجیٰ إفاقته» 

> والمحبوس؛ لأنه يرجا خلاصّہ 

” والفقير؛ لأنه يمكن استغناؤ.". 

فالعاجز ببدنه عجرًا مستمرًا القادر بماله هو الذي يجب عليه الإنابة في حج 
الفریضةء وذلك بإرسال من ينوب عنه من الثقات» وہہذا القول قال علي بن أبي 
طالب وَِعََئدعَنَك والحسن البصريء والثوري» وإسحاق7". 

وغر مذهب جمهور الفقهاء9) 7 الشافعية 20 والبونارل 7 وال 
(0) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (5/ 7108). «فتح الباري» لابن حجر /٤(‏ 07. 
(۲) (المجموع) (۷/ 20٠١‏ (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي)» .)۳٣ /١(‏ 
(۳) (المغني) (۳/ 22)» وانظر كذلك: «موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي) .)٠١ /١(‏ 
(؛) «المجموع» (۷/٤۹)ء‏ «مغني المحتاج) للشربيني .)٦٦٤٦ /١(‏ 


.)۳۱/۷( (شرح منتهي الإرادات» للبهوتي (۵۱۹/۱)ء «المغني» (9/ 222): «الشرح الممتع)‎ )٥( 
.)417 /( (فتح القدير» للكمال ابن الهمام‎ )٦( 


7 


واختاره داود الظاهري7"» وابن حزم وابن المنذر”". 

ومن العلماء المعاصرين: الشنقیطيی'“ء وابن عثيمين2, والألباني"» 
والوادعي"» والعبّاد'*“ء واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز*"» رحمة الله 
علئ الجميع. 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ قال الله سبحانه وتعالیٰ: ولو عل الَا جج لیب من استطاء 
سبي [آل عمران:۹۷]. 

وجه الدلالة: 


ۓ 


استطاع الحج بماله؛ فینیب من يؤ دي عنه الحج. 


.)١١ /۷( (المجموع)‎ ۸( 

.)٤٥٦/۷( (المحلیٰ)‎ )0( 

.)١١ /۷( (المجموع)‎ )0( 

() «أضواء البيان» /٤(‏ ۳۲۷). 

(5) (مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین» (61/ 08. 

)٦(‏ «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه» (۱/ 6-685©) لكنه يقيد جواز الاستنابة في القرابة. 
(۷) من فقه الإمام الوادعي» (/ 1) حيث قال: «لا بأس أن يحج عن المعضوب». 

(۸) (شرح سنن أبي داود» في الشريط (۲۳). 

(۹) «فتاوئ اللجنة الدائمة -؟) .)٦٦ /١(‏ 


0 مم" 0 ۱۵+ ,0 ٠ ٠‏ 
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ك- عن عبد الله بن عباس عتا عن النبي صا 20ء : أنه جاءته امرأة 


800 قالت: يا رسول الله إن قَرِیضَة الله عَلَى عِبَّادِهِ في الج 


71 


أذ فاي کیا کییڑا: لا بت ت على الرَّاحِلَةَ أكَأَحْحُ عَنْه عَنْهُ؟ قال: ١نَحَمْ).‏ رواه 
اليخاري» ومسل 7 
بحاري» و . 

وجه الدلالة: 


أن النبي صا دوس أقر المرأة على وصف الحج عن أبيها بأنه فريضة» 
مع عجزه عنه ببدنه» ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صَيَِنَءَتوِوَسَرَ ؛ لأنه لا 
يمكن أن يقر علیٰ خطأ؛ فدل علیٰ أن العاجز ببدنه القادر بماله؛ يجب عليه أن 
(f)‏ 


سب 


e‏ »م 


وا - عن ابن عباس كته أن النبي اله 220 سَلَرَه سمع رجلا يقول: لَبيّكَ 


ع 0 شَبرَمَة قال: (مَنْ a‏ قال: اخ لي - أو قَرِيبٌ ِي - قال: (حَجَجْتَ 
عن نه تب ل کف؟) قال: ٦‏ قال: : حب عَنْ ۳ عَنْ نَفيِكَ حي عَنْ شُبْڑكَةًا. صحيح. رواه 
أبو داود» وابن ماجه”” 


.)۱۳۳٣( (مسلم)‎ ))١1662( (البخاري)‎ )١( 

(۲) (المحلیٰ) (۵۷/۷)ء «الشر حالست! (۱/۷). 

)۳( » سنن آي داود» (۱۸۱۷۰)ء «سنن ابن ماجه» (۲۹۷۳)ء وصححه ابن حبان» والبيهقي في (السنن 
الکبریٰ) (٦۷٦۸)ء‏ وابن الملقن في «البدر المنير» /٦(‏ ١4)ء‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر) 
(/۸۹)ء وعبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (۲/ ۳۲۷)ء والشوكاني في انیل الأوطار» (6/ )۳٣٣‏ 
والألبان في تحقيق (سنن أبي داود» (۱۰۸۹)ء وشيخنا الوادعي في «الصحيح المسند) (771)) وشعيب = 


ا 
١‏ کے سے 3-2005 0ود & 
للبابة ب أحكام حج النيابت 48 
قال الشنقيط داد «الأحاديث التى ذكرنا تدل قطعًا علیٰ مشروعية 
الحج عن المعضوب والميت). 


وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" : (إذا 


کت عاج عو وف ال ت حجر ا معد الآ برجن راوه يجب 
عليك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام» وتدفع له تكاليف الحج المالية 
بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا حجة الإسلام). 

وقالت اللجنة الدائمة أيضًا(": «يجوز للمسلم الذي قد أدئ حج الفريضة 
عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سته 
أو مرض لا یرجیٰ برؤه أو لكونه میتّا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» أما 
إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجئ زواله كالمرض 
الذي يرجئ برؤه» وكالعذر السياسي» وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا 
يجزئ الحج عنه). 


وقال ابن عثيمين ََذأللَهُ: «إن كان الإنسان قادرًا بماله دون بدنه؛ فإنه ینیب 


نیت فق لمت ےا (۱۸۷))ء رحمة الله على الجميع. 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة -؟) (۱۸/ ٦٦ء‏ 36). 
()) «فتاوئ اللجنة الدائمة) (۱۱/ .)0١‏ 


0 مم" 0 ۱۵+ ۲ ٠ ٠‏ 
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صَرَلَعَبِوَسلر فقالت: يا رَسول الله إن فَريضّة الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجٌ أَدْرَكَتْ 


7 
سس 1 کے و 3 


بي شس شَيْحَا كَبِيرًا ا يَسْتَطِیع اَن عَلَىْ الراحلة» آفاحج عَنْهُ؟ قال: للَْمْا 
وَذَلِكَ فى حَمّة الْوَدَاع. 


ففي قولها: «أدركته فريضة الو على عباده في الحَج)» وإقرارٌ النبؿ 
و کیم ۶ ¢ 1 
صَأَلتَدُعَلِيْهِْوََھ ذلك؛ دليل علئ أن من کان قادرًا بماله دون بدنه؛ فإنه يجب عليه 


وی( م 


أن يُقِيمَ من يَحْحّ عنه). 

وقال الشيخ عبد المحسن العبّاد حفظه الله: «الحي لا يحج عنه إلا ني إحدئ 
حالتين: 

الأولیٰ: أن یکون هرما كبيرًا لا يستطيع السفر والركوب. 

الثانية: أن يكون مریضً مرضاً لا يرجئ برؤه). 


2 


المسألة الخامسة: حكم العاجز ببدنه إذا استناب لحج الفريضة ثم برئ 


« 


3 


مرضه. 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: قالوا: من استناب للحج ثم برئ قبل الموت يجزئ عنه. 
ويسقظ عنه. الفرض» رھذا مذهب. الحنابلة"» والظاهرية وبه قال 
إسحاق بن راهويه'". 


واختاره من العلماء المعاصرين: ابن ينا رحمة الله علیٰ الجمیع. 
وعللوا ذلك بما يلى: 
0 0 م 0 ف 

-١‏ أن المنيب آتیٰ ہما أمر به من إقامة غيره مقامه» ومن آتیٰ ہما أمر به؛ برئت 
ذمته» وخرج من العهدة» كما لو لم يبرأ*؛ لأنه قد فعل ما يستطيع في ذلك 
الحال. 

؟- أنه فعلٌ عبادة في وقت وجوہہا يظن أنها الواجبة عليه؛ فتجزئه» ولو تبين 
بعد ذلك أن ال اجب کان غیرم۷', 

.)۳۹۱/۲( «الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۸۷))ء (کشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 
.)٦٦/۷( (المحلیٰ)‎ )0( 

)0( (المجموع) (۷/ 0( «المغني» (۳/%). 

() «الشرح الممتع» (۷/ .)١١‏ 


0 «المغني» (۳/). (کشاف القناع) (۳۹۱/۲). 


.)۷ (قواعد ابن رجب» (ص:‎ )٦( 


0 7ا 0 + ۲ ٠ ٠‏ 
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-٣‏ قال ابن حزم رمآ : «ولو كان ذلك عائدًا لبين صَِتَعْتوسََرَ ذلك؛ 
إذ قد يقْوّئ الشيخ فيطيق الرکوب؛ فإذ لم يخبر النبي صَإَدَعيوَسَلَرَ بذلك؛ فلا 
يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأدیه!'' عنه). 

وقال ابن عثيمين دار : «لو أن المنيب» الذي كان مريضاًء وكان يظن أن 
مرضه لا يرجئ برؤہہ عافاه الله عَرَِبَلَ بعد أن أحرم النائب» فإن الحج يجزئ عن 
المنیب فرضا؛ لأن المنيب آتیٰ ہما أمر به من إقامة غيره مقامه» ومن أتئ ہما أمر 
به؛ برقت ذمته مما أمر به» وهذا واضح؟. 

القول الثاني: قالوا: من استناب للحج ثم برئ قبل الموت؛ فإنه لا يجزئه عن 
حج الفریضة وعليه الحج بنفسه حجة أخریٰ؛ وهذا مذهب الجمھور''' من 
الحنفية“» والشافعية في الأصح”*, واختاره ابن المنذر''ء وغيره. 

وعللوا ذلك بما يلي: 


.)20/0( (المحلیٰ)‎ )١( 

(0) لعل الصواب: تأديته. 

(۳) «فتح الباري» (6/ ۷)ء (الروض المربع) .)۵٥۹١/۳(‏ 

() (البنایة شرح الهداية» للعيني (/۷۱٣)ء‏ «فتح القدير» للکمال ابن الهمام (۳/ »)۱١١‏ (مجمع الأہر) 
لشيخي زاده /١(‏ 180). 

.)۷۲ /۷( (روضة الطالبین) (۳/ ۱۳ 16)؛ (المجموع)‎ )٥( 

)٦(‏ «المغني» (۳/ 22؟). 


و 


-١‏ أن هذا الحج بدل إیاس» فإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه» فلزمه 
اص 3 

؟- أن جواز الحج عن الغير ثبت بخلاف القياس؛ لضرورة العجز الذي لا 
یرجیٰ زواله» فيتقيد الجواز بالضرورة» وقد زاڑی۱۹. 

قال ابن قاسم رجاه في حاشية الروض المربع)'': (والجمھور على أنه 
لا يجزئه» ولو عوني بعد الإحرام؛ لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسًا منه. 

قال في (المبدع): وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين» وقال الموفق: «الذي 
ينبغي ألا يجزئه). قال الشيخ: «وهو أظهر الوجھین) اه. 

قلت: ويمكن تلخيص هذه المسألة في ثلاث صور: 

الصورة الأولئ: إذا شفي المُنيب عنه (أي: المريض) قبل إحرام النائب؛ 
أي: قبل أن يدخل النائب في النسك؛ ففي هذه الصورة لم يصح إحرامه عنه 
بالإجماع؛ لزوال العذر المبيح للنيابة عنه قبل الشروع في الحج. 

قال في «الإقناع وشرحه كشاف القناع)'“': «(وإن غوني) المعضوبٌ (قبل 
إحرام النائب» لم يجزئه) -أي: المَعُضوب- ححٌ النائب عنه اتفانًا». 
)١(‏ «المغني» (۳/ 22). 
() «الموسوعة الفقهية الکویتیة) (۲/ 790). 


(۳) «حاشية الروض المربع) لابن قاسم (0001/9). 
(4) (کشاف القناع» /٦(‏ ). 


جو الفصل الثانى: أحكام المنوب عنه 


سے 


وقال ابن قاسم تِمَۂالَُني (حاشیة الروض المربع): «ذكر غير واحد أنهم 
اتفقوا على أنه إن عونی قبل إحرام النائب عن المعضوب. لم يجزئه حج النائب 
عن المعضوب. للقدرة على المبدلء قبل الشروع في البدل» كالمتيمم يجد 
الماء» وكما لو استناب من یرجیٰ زوال علتہ). قال في (الإنصاف)'': «قولا 
واحدًا). 

الصورة الثانية: إذا شفي المنیب بعد انتهاء النائب من جميع مناسك الحج؛ 
فالجمهور أنه لا يجزئه» والراجح خلافه» والأحوط: أن يحج حجة الإسلام 
بنفسه بعد شفائه خروجًا من الخلاف. 

الصورة الثالثة: إذا شفي المنیب وقد شرع النائب في النسك. 

قال في الإنصاف)7: «ظاهر كلام المصنف: أنه لو عوفي قبل فراغ النائب: 
أنه يجزئ أيضًا وهو صحیح؛ وهو المذهب. قال المجد في شرحه: «هذا 
أصح). قال في الفروع: «أجزأه في الأصح)ء وجزم به في (الوجیزاء وهو احتمال 
للمصنف في (المغني)ء وقيل: ١لا‏ يجزئه). 


.)00 /۳( «حاشية الروض المربع) لابن قاسم‎ )١( 
.)00 /۳( «الإنصاف)‎ )( 
.)٠۷٤ /۳( «اللإنصاف»‎ )۳( 


و 
اللابة و 557 2 © 
للابة 2 أحكام حج النيابت : 4 


وقال ابن عثيمين رَِمَدْآَدَهاا: «لو أن المنيب» الذي كان مريضاًء وكان يظن 
أن مرضه لا يرجا برؤه» عافاه الله عَجَلَ بعد أن أحرم النائب؛ فإن الحج يجزئ 


03 
٠١ 


2 0 3 4 
عن المنيب فرضا؛ لان المنيب آتیٰ ہما أمر به من إقامة غيره مقامه» ومن آتیٰ 


2 5 2 
ہما أمر به؛ برئت ذمته مما أمر به» وهذا واضح). 


)١(‏ «الشرح الممتع) هم). 


> 7 الفصل الثانى: أحكام المنوب عنه 


السألة السادسة: حكم إنابة القادر ببدنه في حج الفريضة . 

المسألة التي تقدمت هي جواز إنابة الحي العاجز ببدنه في حج الفریضة أما 
الحي القادر ببدنه؛ فإنه لا يجوز له أن يستنيب من يحج عنه حجة الفريضة 
بالإجماع. نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر“ء وابن قدامة» رحمة الله 
على الجميع. 

قال ابن المنذر رَحَداللَهُ: (أجمعوا أن من عليه حجة الإسلام» وهو قادرٌ؛ لا 
يجزئ إلا أن يحج بنفسه» ولا يجزئ أن يحج عنه غيره). 

وقال ابن قدامة رَمَذأللَهُ: «لا يجوز أن يستنيب من يقدر علیٰ الحج بنفسه في 
الحج الواجب إجماعًا). 

وقال ابن حجر رذآ : «اتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا 
تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب؛ 

فلا يدخل المريض؛ لأنه يرجئ برؤه» 

ولا المجنون؛ لأنه ترجیٰ إفاقته» 

ولا المحبوس؛ لأنه يرجا خلاصه» 

ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤہہ والله أعلم». 


.)۸۰/۳( «الإجماع» (ص: ۹٥)ء «الشرح الکبیر) لشمس الدين ابن قُدامة‎ )١( 
.)٢٢۳ /۳( «المغني»‎ )٢( 
.)۷ /6( «فتح الباري»‎ )۳( 


استنابته في فرض الحج). 


)0 «التاج والإكليل» (م(/ ي). 


> 7 الفصل الثانى: أحكام انوب عنه 


المسألة السابعة : حكم النيابة في حج النفل. 

اختلف آهل العلم ني هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا بمشروعية حج النفل عن الغير مطلقاء سواء كان 
المحجوج عنه ميئًا أو حيًا عاجرّاء أو حيًا قادرّاه وهذا مذهب الجمهورء من: 
الحنفية"» والحنابلة» وأجازه المالكية" أيضًا مع الكراهة فيه» وفي النيابة في 
الحج المنذور“. 

رعلل السیرں آہا یا لا جار کہ از آنا یسب ها 
کالمشضرت, 

ولأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض؛ فإذا جازت النيابة في الفرض 
فجوازها نی النفل من باب أولى. 


واختارہ من العلماء المعاصرين: الألبانی'''ء رحمة الله على الجميع. 


.)۷۷ /۱۷( «فتح القدير» للکمال ابن الهمام (٣/١۷)ء «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 
.)۷۷ /۱۷( (؟) «كشاف القناع» للبهوتي (5/ ۳۹۷)ء «الموسوعة الفقهية الكويتية)‎ 

(۳) «الموسوعة الفقهية الکویتیة) (۱۷/ ۷۷). 

.)۷۷ /۱۷( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 

.)۷۷ /۱۷( «الموسوعة الفقهية الکویتیة)‎ )٥( 

.)٠٥٥ (جامع تراث الألباني في الفقه) (۱۱/ ۶9۹۹ء‎ )٦( 


ا 

اللائة ده 500 0 3 

للباية ج أحكام حج النيابت 00 3 46 
القول الثاني: قالوا: تجوز الاستنابة في حج النفل عن الميت والحي العاجز 

ببدنه عجرًا مستمرًا كحج الفريضة؛ وهذا مذهب الشافعية على الأصح”". وهو 


"٣8 روايةاعن‎ 


واختاره من العلماء المعاصرين: ابن ا رحمة الله على الجميع . 

واستدلوا بما يلي: 

-١‏ عن عبد الله بن عباس وََِِلَيِعَنها عن النبي صَأَلَلدعلْهِوَمَل: أنه جاءته امرأة 
من عَنْعَم تستفتيه» قالت: يا رسول الله إن قَريضَه الله عَلَى عِبّادہ في الحَجٌ 


ههرك ° وھ کے و 3 


ركت أي شَيْخًا گبیڑاء لا يبت عَلَى الرَاجِلَة افاج عَنْهُ؟ قال: ١نَحَمْ).‏ رواه 


000-508 
وني رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله» إنَّ 
في الْحجُ وَهْرَ لا يَسْتَطِيعٌ ان يَسْتَّويَ عَلَیٰ ظَهْرِ بعيرهء فقا الت زار 

(فَحَجى عَنْهُ) . 


بے یر Go‏ > شان 
ےو رہ ود 


24 


(0) لکن قيدوا الحج عن الميت بأن يكون قد أوصئ بذلك. (المجموع) (۷/ 0106): (نہایة المحتاج) 
للرملي (۳/ ؛٥۲)‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» /١07(‏ ۷۷). 

() «المغني» (526/9). «الإنصاف» (۳/٦۲۹)ء‏ ينظر: «كشاف القناع) للبهوتي (۳۹۷/۲)ء «فتح القدير) 
للكمال ابن الهمام (۳/ ١١)ء‏ «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۱۷/ ۷۷). 

(؟) (مجموع فتاویٰ ابن باز) /۱٦(‏ 200). 

() «البخاري» (1165)) (مسلم) .)۱۳۳٣(‏ 


.)۱۳۳۵١( (مسلم)‎ 0 
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- عن ابن عباس يهڪنة: «أن امْرَأَةَ مِنْ جهَيئَكَ جات إلى التي 
صَأَللَاُعلََوَمَل فقالت: 3 
عَنْهَا؟ قال: «نَمَمْ خحُجٔي عَنْهَاء أرَأيْتِ لو كَانَ عَلَى أَئك دين أَكُنْتِ قَاضِيَة؟ 
اقُضُوا الله؛ قالله أَحَقَ يالوَقَاءِ». رواه البخاري. 

وجه الدلالة من الحديثين: 

-١‏ أن النيابة في الحج إنما شرعت للميت أو العاجز عن الحج» والقاعدة: 
أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل . 

؟- أنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض؛ فإذا جازت النيابة في حج 
الفريضة» فجوازها في حج النفل من باب أولئ7" بشرط أن يكون المحجوج 
عنه حج النافلة قد مات» أو أن يكون حيّا عاجرا أما إذا كان حيًا قادرًا؛ فلا تصح 
النيابة في الفرض ولا نی النفل. 

وسئل الشيخ ابن باز رمَدالَُ بالسؤال التالي: حجت أمي سبع حجات» فهل 
يجوز لي أن أحج عنھا بنفسي أم لا؟). 

فقال رَمََآنَهُ: (نعمء يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر» وهذا من 
برهاء ولك في ذلك أجڑ عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك» وكانت متوفاة 
() «البخاري» .)۱۷۵١(‏ 


(0) (مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين» (۱۷/ ۲۷۵). 
(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۱۷/ ۷۷). 


و 
البابةً ج احکام حج النیابۃ و 3 اج 
أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرجئ برؤه» وأسأل اللہ عَتََجَلَ أن 
يمنحني وإياك الفقه في دينه» والثبات عليه). 

قلت: وهذا القول هو الراجح» والله أعلم. 

القول الثالث: قالوا: لا تجوز الإنابة في حج النفل مطلقاء وهذا قول 
للمالكية7؟» وقول عند الشافية. 

واختاره من العلماء المعاصرين: ابن عثیمین'''ء رحمة الله على الجميع. 

وعللوا ذلك بأنه إنما جازت الاستنابة في الفرض للضرورة» ولا ضرورة في 
غيره» فلم تجز الاستنابة فيه» كالصحيح7. 

قال ابن عثيمين رَجِمَهْآنَهُ: «الأقرب للصواب بلا شك عندي: أن الاستنابة في 
النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر). 


وقال أيضًا َمَذلله: «أما الاستنابة في النفل؛ ففي ذلك روايتان عن الإمام 


أحمد رد ار 


إحداهما: أن ذلك جائز. 


() «مواهب الجليل» للحطاب (6/ ۳ء (الشرح الکبیر) للشيخ الدردير و(حاشیة الدسوقي) (۱۸/۲). 
ومذهب المالكية: الكراهة» «مواهب الجلیل) .)١/١‏ 

.)١۶/۷( «المجموع»‎ )0( 

(۳) (مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین) (111/51)؛ (51/ .)١۶۲‏ 

.)١١ /۷( (المجموع)‎ )( 
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والثانية: أن ذلك ليس بجائز. 

وفرقٌ بينها وبين الفريضة: بأن الفريضة لا بد من فعلها: إما بنفس الإنسان 
أو بنائبه» وأما النافلة فلاء فتهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمرٌ لیس من 
عادة السلف). 

وقال أيضًا رهآ : «النيابة في الحج إن كان الإنسان قادرًا؛ فإنها غير 
مشروعة» أما في الفريضة؛ فإنه لا يجوز أن یستنیب الإنسان أحدًا عنه» يؤدي 
الحج أو العمرة فريضة؛ لأن الفريضة تطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه. 

فإن كان عاجرًا عن أداء الفريضة: 

فإما أن يكون عجزہ طارئًا يرجئ زواله» فهذا ینتظر حتیٰ يزول عجزه» ثم 
يؤدي الفريضة بنفسه؛ مثل أن يكون في أشهر الحج مريضًا مرضًا طارئًا یرجیٰ 
زواله» وهو لم يؤد الفريضةء فإننا نقول له: انتظر حتئ يعافيك الله وحج» إن 
أمكنك في هذه السنة فذاك» وإلا ففي السنوات القادمة. 

أما إذا كان عجزه عن الحج عجرًا لا يرجئ زواله؛ كالكبير والمريض مرضًا 
لا يرجئ زواله؛ فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه. 

ودليل ذلك: حديث ابن عباس يفتك أن امرأة من عَتْعَم سألت النبي 


ا ےا ت 55 02 ج i‏ ے۴ ۔ 5-5 اه 0 ودوك 8 0 for‏ 
صَألْنهَيمََِة: فقالت: إن فريضة الله على عِبَادِهِ في الحج آذرکت أبي شيْخا 
٠ ۲ 5-4‏ م 


.))۸۸ «فقه العبادات) للعثيمين (ص:‎ )١( 


ر 41 1 کپ و 9 4 2 
كيرا لآ ثبت عَلَىْ الرَّاحِلَقَ أَتَأَحْج عَنْهُ؟ قال: ١تَعَمْ).‏ رواه البخاريء 


وميد 

فهذا حكم النيابة في الفرض: 

-١‏ أنه إن كان المستنيب قادراء فإن ذلك لا یصحء 

؟- وإن كان عاجرا عجرًا لا یرجیٰ زوالهء فإن ذلك يصح. 

*- وإن كان الإنسان عاجرًا عجرًا طارئًا يرجئ زواله؛ فإنه لا يصح أن 
یستنیب أحدًاء ولينظر حتئ يعافيه الله» ويؤدي ذلك بنفسه. 

أما في النافلة: 

فان كان عاجرًا عجرًا لا يرجئ زواله» فقد يقول قائل: إنه يصح أن یستنیب 
من يحج عنه النافلة» قياسًا على استنابة من عليه الفريضة. 

وقد يقول قائل: إنه لا يصح القياس هنا؛ لأن الاستنابة في الفريضة استنابة 
ف آمر واجب لابد منه بخلاف النافلة؛ فإن النافلة لا تلزم الإنسانء فيقال: إن 
قدّر عليهاء فعلّها بنفسه» وإن لم يقدر عليها؛ فلا يستنيب أحدًا فيها. 

أما إذا كان قادرًا على أن يؤدي الحج بنفسه؛ فإنه لا يصح أن يستنيب غيره 
في الحج عنه» على إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد وهي عندي أقرب؛ لأن 
الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه» فلا يليق أن يقول لأحد: اذهب فتعبد لله 


.)۱۳۳٣( (مسلم)‎ ))١1662( (البخاري)‎ )١( 


GC ای‎ 
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عني» بل نقول: أذها أنت بنفسك؛ لأنه ليس لديك مانعٌ حتئ تستنيب من يؤدي 
هذه النافلة عنك» هذه الاستنابة 2 الحج علیٰ وچه الكمال» يعني ات ى أنه 


يصير في كل حج). 


و 
اللابة و لے +تھ۔ 
للابة 2 أحكام حج النيابت : دا 


المسألة الثامنة: حك النيابة في الحج عن المجنون والمعتوه والمخرف. 

المجنون غير مكلف» ولا يجب عليه الحج بنفسه بالنص والإجماع. 

أما الاستنابة عن المجنون ني الحج؛ ففيها قولان للعلماء: 

القول الأول: قالوا: بعدم جواز الحج عن المجنون والمعتوه والمخرّف. 
وهو مذهب الحنابلةء وقول للحنفية"2» وقول للمالكية7"» ووجه 


للشافعیة!٭ء رحمة الله على الجميع. 


واستدلوا بحديث عائشة اء تھاء أن رسول الله صَََّنَمعَبِتَوِوَسَلَرَ قال: : رفع 


الْقَلَمُ عَنْ ثََائَةِ: عَنِ التائم حَتَى / سيق وَعَنِ الصَّغِيرٍ > ختیٰ یَکبر؛ وَعَن 
كروي 


المحنون ن حَتّیٰ يَعْقِلَ ا . صحيح. رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» 


وهذا لفظه. وخ والدارمی!“. 


وجه الدلالة: 


.)۳۷۸ /۲( «المبدع شرح المقنع» لبرهان الدين ابن مفلح (۳/١٠)ء «كشاف القناع) للبهوتي‎ )١( 

() (حاشیة ابن عابدین) (؟/ 09 ) . 

(۳) «مواهب الجليل» للحطاب .)٤٢٤/٣(‏ 

.)١/۷( (المجموع)‎ )( 

))200( (مسند أحمد) (5394)؟)) ( سئن أبي داودا (۲۳۹۸٦)ء «النسائي» (٣٣٣۳)ء (سنن ابن ماجه»‎ )٥( 
)۳۹۲/۳( من حديث عائشة ويَدَلنَدعَنهَاه وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي»‎ )۲۳٣٣( «الدارمي»‎ 
«له شاهد» وله طرق يقوي بعضها بعصًا)» وصححه‎ :)۲١/( وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
الألباني في (صحیح النسائي» (٣٣٣۳)ء رحمة الله على الجميع.‎ 
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2 


-١‏ أن المراد برفع القلم عدم التكليف» فهذا دلي صحيحٌ صريحٌ على أن 
المجنون لیس من أهل التكليف» وعلئ عدم صحة العبادة منه؛ لأن العقل 
مناط التكليف» وبه تحصل أهلية العبادة» والمجنون ليس أهلا لذلك؛ فلا معن 
ولا فائدة في نسكه؛ فهو أشبه بالعجماوات من البهائم» وهي غير مكلفة7". 

>> انعقد الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه؛ 
فكذلك إذا أحرم عنه غیرہ'''. 

قال ابن حجر ردأ : «اتفق من أجاز النيابة في الحج على أا لا تجزئ 
في الفرض إلا عن موت أو عضب؛ 

-١‏ فلا يدخل المريض؛ لأنه یرجیٰ برؤه؛ 

؟- ولا المجنون؛ لأنه ترجا إفاقته. 

*- ولا المحبوس؛ لأنه يرجا خلاصه» 

؛- ولا الفقير؛ لأنه يمكن استغناؤه» والله أعلم. 


.)26 «مجلة البحوث الاسلامیة) (*ة/‎ )١( 

.)67 /59( (المجموع) (۴۰/۷)ء (مجلة البحوث الإسلامیة)‎ )٢( 
.)۲۷۸/۳( «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 

(4) «فتح الباري» (1/ ۸). 


و 


وقال النووي َِحَذلَلَد': «قد ذكرنا أن مذھبنا أن المريض غير المأيوس منه 
لا يصح استنابته في الحج» وكذا المجنون لا يجوز استنابته في حج الفرض 
عندناء وبه قال أحمد وداود). 

القول الثاني: قالوا: يجوز الحج عن المجنون» والمعتوه والمخرّف. وهو 
اذكب ا 8 

واختاره من العلماء المعاصرين: ابن باز" رحمة الله على الجميع. 

واستدل الجمهور بالقیاس علئ صحة حج الصبي الذي لا یمیز؛ إذا أحرم 
عنه وليه. 


لما ثبت عن ابن عباس يڪت أن النبي ليوام لقي رَكْبًا بالرّوْحَاءِ 


0 
4 


ققال: (مَن الْقَوْمُ؟). قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فََالوا: مَنْ أَنْتَ؟ قال: «رَسُولُ اللواء 


() (المجموع) (۷/ 017. 

ء)٦٦٦/١( «تبيين الحقائق وحاشية الشلبي) (٥/٤)ء «حاشية ابن عابدین) (؟/ ۹٥٥)ء (بدائع الصنائع»‎ )٢( 
؛)٦/٣( ۱۳۳))ء «مواهب الجليل» للحطاب‎ /٤( «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبی زيد القيرواني»‎ 
(المجموع) (۴/۷)ء (نہایة المحتاج) للرملي‎ »)007/١( «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني»‎ 
«رسالة النيابة في العبادات» للدكتور صالح‎ »)١ /۸( (شرح العمدة» (6/ ۸٥))؛ «الإنصاف»‎ «(۸ /) 
.)٠٠۳ /٥۳( الهليل (ص: ٣٣٣۔٣۳۳))ء «مجلة البحوث الإسلامية»‎ 

(۳) «فتاوئ نور علئ الدرب» (۱۷/ ۷۰-۷۳). 


ے‫ 
3 


رأة صَيياء فقالت: لهذا حٌَ؟ قال: نحم وَلَْ ا رواه 


کے 
۷ 

$o 

١ 


4. 


قال الشیخ عبد العزيز بن باز رَحَدلَنَد'': «...إذا كان الوالد مجنوئًا أو فاقدًا 
العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يُحجّ عنه» أن يحج عنه ولده پڑّا له» سواء كان 
الوالد أبّا أو أَمَا؛ لأن الحج الذي لا يصلح من المجنون إذا باشره هو بنفسه؛ فلا 
يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه» أما إذا كان حج عنه غيره؛ فلا 
بأس بذلك» ولیس عليه حج فريضة» إذا بلغ وهو مجنون؛ فلا حج عليه» لکن لو 
حج عنه ولده أو أخوہہ أو غيرهما؛ فلا بأس وله أجر ذلك». 

قلت: لو وجب الحج عن المجنون قبل طروء جنونه؛ صح الإحجاج عنه» 
وإلا فلا. 


۸ھ (مسلم) الضف" 


(0) «فتاوئ نور على الدرب لابن باز بعنایة الشويعر» (۱۷/ ۷۷۳). 


و 


المسألة التاسعة : حكم النيابة في الحج عن الأعمى. 

ذهب جمهور العلماء ° ومنهم: الشافعي» وأحمد» وأبو یوسف؛ ومحمد» 
والظاهرية» إلى أنه يجب أن يحج الأعمئ بنفسه إذا لم يكن هناك مشقة شديدة 
عليه» ويمكن أن نلخص استطاعة الأعمئ للحج بنفسه في ثلاثة أمور: 

أولا: أن يكون الأعمیٰ صحيح البدن يستطيع القيام بأداء مناسك الحج 
بنفسه دون مشقة شديدة. 

ثانيًا: أن يكون له من المال ما يكفيه للزاد والراحلة. 

ثالثا: أن يجد قائدًا يقوده في الحج ولو بأجرة؛ فإذا توفرت هذه الشروط 
الثلاثة؛ وجب عليه الحج بنفسه» ولا یحق له الاستنابة لا سيما وأن وسائل 
الحج الآن أصبحت سهلة ومريحة» والحمد لله. 

فإذا لم تتوفر الشروطہ واستطاع أن ينيب غيره؛ فيجب عليه ذلك. 

قال النووي َِحَذلَلَد'': «قال أصحابنا: إن وجد للأعمئ زاد وراحلة ومن 
يقوده ويهديه عند النزول» ويركبه وينزله» وقدر على الثبوت على الراحلة بلا 
مشقة؛ لزمه الحج» وكذلك مقطوع اليدين والرجلين» ولا يجوز لهما الاستئجار 
للحج عنهما والحالة هذه). 


0( (المجموع) (۷/ ۸۵)ء (المحلیٰ) /٥(‏ ۲۷) (816). 
5( (المجموع) (۷/ ۸۵))ء (المحلیٰ) /٥(‏ ۲۷) (۸۷). 


E r ® >‏ الفصل الثانى: أحكام المنوب عنه 
وقال ابن العربي رحا : «لا يسقط فرض الحج عن الأعمئ لإمكان 
وصوله إلى البيت محمولا؛ فيحصل له وصف الاستطاعة» كما يحصل له 
فرض الجمعة بوجود قائد إليهاء ويلزم السعي لقضائها». 
وقال ابن باز رَحَذلََ'': (العَمَیٰ ليس عذرًا في الإنابة للحج فرضًا كان أو 
نفلاء وعلیٰ الأعمئ أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعًا؛ لعموم الأدلة). 


0 «أحكام القرآن» ۸/۷). 


(؟) (مجموع فتاوئ ابن باز) .)٢٢۳١ /۱٦١(‏ 


و 


المسألة العاشرة: حكم النيابة في الحج عن المقعد كالمشلول وغيره. 

يقال نی المُقعد كالمشلول ومقطوع الرجلين ونحوهما ما يقال نی الأعمى. 

قال النووي ردا : «قال أصحابنا: إن وجد للأعمئ زاد وراحلة ومن 
يقوده ويهديه عند النزول» ويركبه وينزله» وقدر على الثبوت على الراحلة بلا 
مشقة؛ لزمه الحج» وكذلك مقطوع اليدين والرجلین؛ ولا يجوز لهما الاستئجار 
للحج عنهما والحالة هذه). 

وقال فی (المحیط البرهاني في الفقه النعماني)7©: الا يجب الحج على 


الزين"» والمفلوج“ والمقطوع الرجلین؛ وإن ملكوا الزاد والراحلة» وهو 
رواية عنهماء وفي ظاهر روايتهما يجب الحج على هؤلاء» وهو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة إذا كان ملكه من الزاد والراحلة قدر ما يحج به» ویحج معه من 
يرفعه ويقوده إلى المناسك وإلیٰ حاجته. 


)"0 (المجموع) (۷/ ۸۵)ء (المحلیٰ) /٥(‏ ۲۷) (816). 

(0) «المحيط البرهاني» (2/ .)٢۱۷‏ 

(۳) الرْمِنْ: ذو الزمانة» والفعل: رَمِنَ يَرْمَنْ زَّمَنَا ورّمانة» والجميع: المت في الذكر والأنثئ. وأَزْمَن 
الشَّىءٌ: طال عليه الزمان. (العین) (۷/ ۳۷۵). 

(؛) المفلوج: اسم مفعول من فلج» من تعطل بعض أعضائه عن الحركة لموت الأعصاب فيها. 

رَجُلَّ مَفْلُوجٌ: مُصَابٌ يِدَاءِ القالج» أي: الشَّكَلُ» الدَاء الّذِي يُبْطِلْ إِحْسَاسٌ البَدَنِ وَحَرَكْتَُ. انظر: (معجم 
المعاني الجامع». 


> 72ت الفصل الثانى: أحكام المنوب عنه 

وفائدة هذا الخلاف: إنما تظهر فيما إذا ملك هؤلاء الزاد والراحلة» ففي 
ظاهر رواية أبي حنيفة َمَداللَد: أنه لا يجب عليهم الإحجاج بمالهم؛ لأن 
الإحجاج بالمال بدل عن الحج بالبدن ولم يجب عليهم الحج بالبدن لمكان 
العجز فكيف يجب عليهم البدل؟ وني ظاهر روايتهما يجب؛ لأنه لزمهم الأصل 
بد ال 

وقال الشیخ ابن باز رحا : «إذا كنت تستطيع الحج؛ فعليك الحج؛ 
لقول الله جوم ا اعت اتا سَتَطاعَ إل سيالا € [آل عمران ]. 
أما إذا كان الشلل الذي معك يمنعك من القدرة؛ لأنك لا تستطيع المشيء أو لا 
تستطيع الركوب. المقصود: إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى مكة؛ لهذا الشلل 
الذي أصابك؛ فأنت حكمك حکم المريض الذي لا يرجئ برؤه» وحُکم الشيخ 
الكبير العاجز عن السفرء تستنيب من ينوب عنك إذا كنت تقدر على المال؛ 
تستنیب من يحج عنك» والحمد لله» أما إن كنت تستطيع أن تذهب بنفسك؛ 
فعليك أن تحج بنفسك كسائر المسلمين». 

وقال الشيخ ابن عثيمين رجآ : (لا بس أن تحج عن هذا المشلول 
الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل...) 


.)۱٢۷-۱٠١١ /۱۷( (فتاویٰ نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)‎ )١( 


(0) (دروس للشیخ | لعثیمین) (؟/ .)٢۳‏ 


5 


المسألة الحادية عشرة: حكم النيابة في الحج عن السجون. 

الحج عن المسجون فيه تفصيل: 

-١‏ إذا کان المسجون محكومًا عليه بالسجن المؤبد وغلب على ظنه 
استمرار السجن إلى الموت؛ ففي هذه الحال يأخذ حكم المريض الذي لا 
یرجیٰ برؤه» ولا يستطيع الحج بنفسه؛ فيجوز الحج عنه. 

وفصّل الشیخ الألباني أله في هذه المسألة» فقال مه بعد أن سٹل 
رذآ : عن رجل محكوم مدیٰ الحياة؛ فهل يجوز له أن ينيب غيره بالحج؟ 

فأجاب رَحَِدُآدَدُ: «هذا له حالتان: 


فإن كانت الأخرئ أي: لا -يستطيع- فواضح چا أنه يجوز له أى: 
الإنابة-. 

أما إن كانت الأولیٰء أي: إنه استطاع ولم يحج» ثم الآن يريد أن يتدارك ما 
كان مقصرًا به في قيد حريته واستطاعته فينيب شخصا عنه نيابة شرعية فهو 
جائز). 

كذا فی المادة الصوتية» ولعله سبق لسان» والصواب: غير جائز. 


)١(‏ انظر: «جامع تراث العلامة الألباني في الفقه) /١١(‏ 88غ-187). 


8# هه ي _الصلالثاني:احكوالنوبعنه 

؟- إذا كان المسجون محكومًا عليه بالسجن المؤقت؛ ففي هذه الحال يأخذ 
حكم المريض الذي یرجیٰ برؤه؛ فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه» ولو طالت 
مدة السجن؛ لأن الإنابة لم ترد في الشرع إلا في حق من عجزه مستمر؛ وهي 
منفية في هذه المسألة. 

قال ابن قدامة ڑا ! ومن برج ؤوال ترضہ والس و تخوره 
ليس له أن يستنيب» فإن فعل؛ لم يجزئه» وإن لم يبرأء وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: له ذلك» ويكون ذلك مراعیٰء فإن قدر على الحج بنفسه 
لزمه» وإلا أجزأه ذلك؛ لأنه عاجز عن الحج بنفسه» أشبه المأيوس من برئه. 

ولنا: أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه» فلم يكن له الاستنابة» ولا تجزئه 
إن فعل» کالفقیر وفارق المأيوس من برئه؛ لأنه عاجز على الإطلاق» آیس من 
القدرة علیٰ الأصلء فأشبه المیت؛ ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ 
الكبير» وهو ممن لا یرجیٰ منه الحج بنفسه» فلا يقاس عليه إلا من كان مثله؛ 
فعلیٰ هذا إذا استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه» ثم صار مأيوسًا من 
برئه» فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرئ؛ لأنه استناب في حال لا تجوز له 
الاستنابة فيهاء فأشبه الصحیح). 


[((6 «المغني) (ه/ ؟). 


الفصل الثالث: أحكام النائب 


> 7تت الفصل الثالث: أحكام النائب 
المسألة الثانية عشرة: شروط النائب في الحج. 

النيابة في الحج لا تجوز إلا عن صنفين من الناس؛ كما هو مذهب 
الخ 

الأول: الميت. 

والثاني: العاجز ببدنه عجرا مستمرًا. 

أما شروط النائب في الحج عن الغیر؛ فهي على النحو التالي: 

الشرط الأول: أن يكون النائب وهو الوكيل عن الأصيل: مسلمًاء بالعاء 
عاقلا حرًا. 

فقولنا: مسلمًا: خرج الكافر؛ فلا تصح نيابة الكافر في الحج عن الغير 
بالإجماع”". مثل: تارك الصلاة» ومن يدعو غير الله» ويذبح وينذر لغير اللہ 
ويستغيث بغير الله. 

لذلك قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز7: 
«ينبغي لمن أراد أن ينيب في الحج أن يتحرئ في من يستنيبه: أن يكون من أهل 


الڈین والأمانة؛ حتیٰ يطمئن إلى قيامه بالواجب). 


() «المغني» (۳/ ؟۲٢۲)ء‏ (موسوعة مسائل الجمھور في الفقه الإسلامي) .)۳٣/۱(‏ 
(0) «مراتب الإجماع» (ص:١٤)ء‏ (المغني) (۳/ ۲۷۳)ء «مغني المحتاج» للشربيني /١(‏ 175). 
(۳) ينظر: «فتاوئ اللجنة الدائمة- المجموعة الأولئ» (۱۱/ ؟ه-"08). 


و 


وقولنا: بالعًا: خرج الصغير؛ فلا تصح نيابته في الحج» ولو كان مميرّاء وهذا 
97 ة 7208‏ ۰ 

وقولنا: عاقلا: خرج المجنون ومن في حُكمه كالمعتوه» والمخرّف؛ فلا 
تصح نيابته في الحج عن الغير بالإجماع“؛ فالمجنون لا تصح أعماله لنفسه. 
ومن ثم لا تصح لغیرہ من باب أولئ. 

وقولنا: حرًا: خرج العبد المملوك؛ فلا تصح نيابته في الحج عن الغير عند 
الجمهورهة: المالکیتا" والحتالۃا" والشافعية57. 

وعللوا ذلك بأن العبد لا يصح الفرض منه لنفسه» فكونه لا ينوب فيه عن 


غيره من باب أولئ7". 


.)٥۹۰/۹ج «المدونة» (م‎ )١( 

(0) «مغني المحتاج) .)٦٦٤/(‏ 

(۳) انظر: (المغني) (۳/ ۷٢۲)ء‏ (کشاف القناع) (۲/ ۳۹۷). 

() «الإجماع» (ص: ٦٦)ء‏ (المغني) (۳/ ۲۷۳)ء (المجموع) (// ): (الإنصاف) (۲۷۱/۳). 
)٥(‏ «المدونة» (م٠١‏ ج٤‏ /٤9)ء‏ (الکانی) (۸/۱)ء وقد أجازه فی حج التطوع. 

.)۳۹۷ /5( انظر: (المغني) (۳/ ۷٤۲)ء (کشاف القناع)‎ )٦( 

(۷) «مغني المحتاج) .)٦٦٤٤/(‏ 

(۸) انظر: (المدونة) (م ج؟/۹۰) «المغني» (۳/ .))٢١۷‏ 


> ۴ الفصل الثالث: أحکام النائب 


الشرط الثاني: ألا يكون النائب صَرُورَة. 

وهو الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام قط؛ وعليه: فلا تصح نيابة من 
كان .هذا سال . 

وهذا الشرط ليس محل اتفاق بين العلماء بل اختلف فيه علیٰ قولين: 

القول الأول: قالوا: يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام» فإن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام وحج عن غيره؛ انقلب 
الحج له لا عمن حج عنه؛ لأنه من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية. 


)١(‏ الصَّرُورَةٌ: بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَبِتَخْفِيفٍ الرّاءِ: مَنْ كَمْ يَحْجّ. والمراد به في اصطلاح الفقهاء: الشخص 
الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام» كما نص عليه أكثر الفقهاء. قال ابن عابدين: «فهو أعم من 
المعنیٰ اللغوي؛ لأنه يشمل من لم يحج أصلاء ومن حج عن غيره» أو عن نفسه نفلا أو نذرًا». 

وانظر: «لسان العرب» »)٠٠۳١ /٤(‏ «النهاية» (۳/ ؟۴)ء «ابن عابدین) (٢/١٣۲)ء‏ «كفاية الطالب» (؟/ ۲۷)ء 
المجموع (۷/ ۱۷۳ء ۱۷ء ۱۷۹)ء «كشاف القناع» (6/ 562), «مطالب أولي الٹھیٰ) (؟/ ۷۹٤)ء‏ «الموسوعة 
الفقهية الکویتیة) (۲۷/ .)١-١‏ 

وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله» في (شرح سنن أبي داود للعباد» الشريط (15): «والصرورة 
فسرت بتفسيرين: 

الأول: أنه بمعنیٰ التبتل وعدم التزوج» وهذا مثل ما عليه النصارئ من الرهبانية» وقد جاء الإسلام بمنع 
ذلك كما جاء في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء» وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر 
وقال الثالث: أنا أقوم اللیل فلا أنام» فقال عَلَتَواصَلاموَاسَكعٌ: «أما إني أصوم وأفطر؛ وأصلي وأنام» 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

والتفسیر الثاني: أن المقصود بقوله: الا صرورة في الإسلام» أي: لا ترك الحج» فلا يقعد الإنسان عن 
الحج مع قدرته على الحج». 


.)۳۷ /6( «توضيح الأحكام»‎ )٢( 


1 
رھدا مذهب: السمهور" وة 'الشافية 9 والحابلة ‏ .وقال: به 
الأوزاعي» وإسحاق بن راهويه 
واختاره من العلماء المعاصرين: ابن عثيمين©. والألباني20, 
والوادعي7"'» وعلماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز“ء رحمة اللہ عن 


الجمیع. 


واستدل أصحاب هذا القول بما یلی: 
-١‏ عن ابن عباس يكن أن النبي صَأَللَلِهوَمَا سمع رجلا یقول: لبيك 


عن ا قال: لمَنْ شَيْرُمَة؟) قال: اخ لي - أو قَرِيبٌ لِي - قال: ١حَجَجْتَ‏ 
س0900 7 سے ٣‏ ہہ 7 می co”‏ ,¢ 24 ره عو 

عن نفسك؟) قال: لاء قال: «(حج عن نفسك ثم حج عن شبر مَةُ). صحیح. رواہ 
أبو داود» وابن ا 


.)35/4( «الإشراف» لابن المنذر (۳۹۵/۴۳)ء «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) «الأم» (م٠‏ ج؟/ 06)» «الوجيز» 201٠١ /١(‏ المجموع» (0177/17). 

)۳( «المغني) ). (الانصاف) (۳/٤٣)ء‏ (کشاف القناع) (۳۹۹/۲). 

.(to /) «المغني»‎ 69 

() (مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین) (١؟/ .)۱٥۸-۱۵۷‏ 

.)٦۹۸/۱۱( «جامع تراث الألباني في الفقه)‎ )٦( 

(۷) «من فقه الإمام الوادعي» (001727/6). 

(۸) «فتاوئ اللجنة الدائمة /١( )١-‏ *). 

(۹) ) ہین أب داودا (۱۸۱۱)ء (سنن ابن ماجه» (۲۹۰۳)ء وصححه ابن حبان» والبيهقي في (السنن 
الکبریٰ) (٦۷٦۸)ء؛‏ وابن الملقن في «البدر المنیر) (٦/٤٦)ء‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر) 


> الفصل الثالث: أحكامالنائب 


٠ 


وجه الدلالة من الحديث: 

أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء كان مستطيعًا أو 
غير مستطيع؛ لان النبي صَإَللدَلِمِوَتَاَ لم يستفصل من هذا الرجل الذي سمعه 
يلبي عن شبرمة» لم يقل له: هل أنت مستطيع أن تحج عن نفسك أو لا؟ فإن 
كنت مستطيعًا فحُجٌ عن نفسك أولاء ثم حجّ عن غيرك» وإن كنت غير مستطيع؛ 
فيجوز لك الحج عن غيرك قبل أن تحج نفسكء والقاعدة تقول: ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يُتزل منزلة العموم في المقال. 

قال الصنعاني رحا : «لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. 
فإذا أحرم عن غيره؛ فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه؛ لأنه ءوسل أمره أن 
يجعله عن نفسه بعد أن لب عن شبرمة؛ فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره 
وإلا لأوجب عليه المضي فيه» وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد» وينعقد 
مطلقًا مجهولًا معلقا؛ فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه» وهذا لأن إحرامه 
عن الغير باطلٌ؛ لأجل النهي» والنهي يقتضي الفساد وبطلان صفة الإحرام لا 


۹/9 وعبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (۳۲۷/۲)ء والشوكاني في «نيل الأوطار» (6/ )۳٣٣‏ 
والألباني في تحقيق (سنن أبي داود» (۱۱۸۹)ء وشيخنا الوادعي في «الصحيح المسند) (٦٦٢)ء‏ وشعيب 
في تحقيق «سنن أبي داود) (۱۸۱۱)ء رحمة الله على الجميع. 

)0 (سبل السلام) (/ .)٦٦‏ 


و 
اللابة و ال +ھے۔ 
للبار 2 أحكام حج النيابت < 


وهذا قول أكثر الأمة: أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه 
مطلقًا مستطيعًا کان أو لا؛ لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دالّ 
علئ العموم. 

ولأن الحج واجبٌ في أول سنة من سني الإمكان» فإذا أمكنه فعله عن نفسه 
لم يجز أن يفعله عن غیرہ؛ لأن الأول فرضٌء والثاني نل کمن عليه دين وهو 
مطالبٌ به ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه» وكذلك کل ما 
احتاج أن يصرفه إل واجب عنه؛ فلا يصرفه إلى غيره إلا أن هذا إنما يتم في 
المستطيع. 

ولذا قيل: إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبّا عليه وغير 
المستطيع لم يجب عليه؛ فجاز أن يحج عن غيره» ولكن العمل بظاهر عموم 
الحدیث أولیٰ). 

؟- واستدلوا كذلك بحديث: الا صَرُورَةَ في الإِسُلام). ضعیف. رواه 

00 


و وأبو داود» والحاكم 8 
والمراد بالصرورة في اصطلاح أكثر الفقهاء: الشخص الذي لم يحج عن 
(۱) «مسند أحمد» (۳۱۷۶)ء (سنن آي داودا (۱۷۲۹)ء (الحاکم) (٤١٦٦)ء‏ وني إسناده عمر بن عطاء بن 


وراز» وهو ضعيف اتفاقاء انظر: «الميزان» (” / »)۳١‏ وضعف الحدیث الألبانی في (اضعیف الجامع» 
(٦۹٦٥)ء‏ (سلسلة الأحاديث الضعیفة) (۲/ ١۳٠)ء‏ رحمة الله على الجميع. 


یت 4 6 الفصل الثالث: أحكام النائب 


قالت اللجنة الدائمة: الا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن 


نفسه» والأصل في ذلك: ما رواه ابن عباس ََللكْعَنة: أن النبي صاة يوسا 


3 


سمع رجلا يقول: ليك عن ” قال: (مَنْ یں قال: اخ ا - أو 


إن 
7 22 


قريب لي - قال: (١حَجَجْتٌ‏ عَنْ نَفسِكَ؟) قال: لاء قال: ١ح‏ عَنْ فيك 


وسئل الشيخ ابن عثيمين رجه یا : ما هي شروط النائب؟ 
جس رَحَذأللَهُ بقوله: «النائب يشترط أن يكون قد أدئ الفريضة عن نفسه 


E‏ لأن النبي سَإلله يدوسم سمع رجلا يقول: لبيك عن 


ے 
008 ہے ا 


کر قال امن 0 قال؛ اخ لي - او قريب لي - قال: (حَجَجْتَ عَنْ 
28 قال: لاء قال: ١حُيّم‏ عَنْ غ فيك 5 نُمَ حي عَنْ شبرمة). 
ولأن النبي ييول قال: «ابْدَأْ بيك قَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا...۷۷؛ ولأنه 


ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه...) 


)١(‏ «مسلم» (۹۷) عن جابر رة 


5 


القول الثاني: قالوا: لا ي يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام» ومن ثم تصح نيابته عن غيره» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية مع 
الکراهة'''وحکي هذا القول عن أحمد"» رحمة الله على الجميع. 
واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس تھا عن النبى صََلَلدعلَيَوِوََل: أنه 
سو مس جو ممیت 
چ أَدْرَكَتْ ابي شََیْخًا كيرا لا ينبت على الرَاحِلَةء أَقأَحْجٌ عَنْه؟ قال: ١نَحَمْ).‏ 
رواه البخاري» ل 
وني رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إِنَ أ 


في الْحَجٌ وَھُو لا يَسْتَطِيعْ أن يسو يَ عل َر بعرو تفال الي صان يوسا : 


١فَحَحَى‏ ع . 
وجه الدلالة من الحديث: 


5 شيخ كَبيرٌ عَلَيْه قَرِيضَةٌ الله 


)١(‏ انظر: «المبسوط) (م؟ ج؛/ ۱۵۱)ء (الاختیار) (م۱ ج۷۱/۱). 

0) انظر: (الکانی) (۷/۱٥۳)ء‏ «بداية المجتھد) (۳۲/۱)ء «الشرح الصغير بہامش بلغة السالك» 
.)٢)١۷ /(‏ 

(۳) انظر: (المغني) (۳/ .)۲۳٦٣‏ 

() «البخاري» (1665)) (مسلم) .)۱۳۳٣(‏ 


.)۱۳۳۵١( (مسلم)‎ 0 


> الفصل الثالث: أحكامالنائب 


٠ 


أن النبي ءوسل أجاز لها الحج عن الغير وهو أبوهاء ولم یستفصل: 
هل قد سبق لكِ الحج عن نفسك أم لا؟ء فلو كان لا يجوزء لبين النبي 
صَِنَهءَلَِوسَلَرَه ذلك في الحال» ولا يؤخر البيان عن وقته. 

ويجاب عن هذا الاستدلال: 

بأن يقال: إن حديث الحَنْعَمية مطلقٌء وقد قُيّد بحديث شبرمة» فيُحمل 
المُطلّق على المقيّد كما هو مقرر في علم الأصول» وعليه فيكون المعنئ: أن 
المسلم لا یحج عن غيره حتیٰ يحج عن نفسه. 


7 
اللابة دة 57 كه E‏ 
للابة 2 أحكام حج النيابت : 4 


a 


المسألة الثالثة عشرة: حكم المال الذي أخذه النائب ليحج به عن الغير ولم 
يحج هو عن نفسه . 
إذا كان النائب قد أخذ مالا ليحج به عن الغير ولم يحج هو عن نفسه؛ 
وجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه؛ لان الحج صار له. إلا إذا تبرع له به 
قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدلَلَ'': «قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع 
وجوب الحج عليه؛ فإن الحج يقع عن نفسه» أي: عن نفس النائب» ويرد 
للمستنيب ما أخذه من الدراهم والنفقة». 


.)۲۳٣ /۳( (المغني)‎ )١( 
۱۷۔۷۸).‎ /٦۱( «مجموع فتاویٰ ورسائل العثیمین)‎ )٢( 


7 الفصل الثالث: أحكامالنائب 


٠ 


المسألة الرابعة عشرة: هل یجوزلن لم يحج عن نفسه لفقرہ أن يحج عن 
غيره؟ 

قال بعض العلماء: إذا كان غير مستطيع أن يحج عن نفسه» وجاء من يدفع 
له تكاليف الحج ليحج عن غيره؛ فلا حرج أن يحج عن غيره في هذه الحال» 
وإن لم يحج عن نفسه؛ لان الحج غير واجب عليه لعجزه بالفقر» وهذا القول 
مروي عن الثوري» ورواية عن أحمد. 

وقالوا: هي فرصة للنائب لان يرئ الحرم والمشاعر» ويصلي في مكة 
ويجدد إيمانه؛ لأنه قد لا تتاح للبعض إلا مثل هذه الفرص؛ لتوقع استمرار 
عجزه المادي عن الحج كل عمره. 

قال في (سبل السلام)'': (إلا أن هذا إنما یتم فی المستطيع؛ ولذا قيل: إنما 
یؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبّا عليه» وغير المستطيع لم يجب 
عليه؛ فجاز أن يحج عن غيره» ولكن العمل بظاهر عموم الحدیث أولیٰ). 

وقال الشیخ ابن عثيمين حال : «ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن 
غيره: ألا يكون عليه فرضٌء أي: فرض الحج» فإن كان عليه فرض الحج؛ فإنه 
لا يجزئ أن يكون نائب عن غيره» فلو أقام فقيرًا يحج عنه لأجزا؛ لأنه لیس عليه 
)١(‏ «الحاوي» (2/6©)» (المغني) /٥(‏ 12). 


(۶) «سبل السلام) .)٦٦/(‏ 
(۳) «الشرح الممتع) (۳۱/۷). 


و 


فرض الحج» فهو كالغني الذي أدئ الحج عن نفسه» وإن أقام عنه غتيًا لم يؤد 
الفرض عن نفسه؛ فإنه لا يجزئه). 

قلت: وإن كان ما ذهب إليه أصحاب هذا القول قويّا لکن يعكر عليه: بأن 
حديث شبرمة عامٌ في المستطيع وغیرہ؛ فإن النبي َوَس لم يستفصل من 
الملبي عن شبرمة: هل هو مستطيع أن يحج عن نفسه أو غير مستطيع» وإنما 
أمره أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره. 

الشرط الثالث: يُشترط في النائب: النية عن المحجوج عنه عند الإحرام: 

وذلك لأن النائب يحج عن غيره لا عن نفسه؛ لعموم الأدلة. 

ومنها: حديث عمر بن الخطاب عة أن النبي صََلنَعَلهوَسََ قال: 


و 


ّما الأعُمًا عمّال يا ليّاتٍء وَإِنَمَا لکل امْرِئ ما تَوَى). رواه البخاري واللفظ له» 
00 
ومسلم : 
ومن الأعمال: النيابة في الحج؛ فلا بد فيها من النية عن المحجوج عنه. 
قال الشافعية: لا تكفي نية المستنيب في الحج؛ لأن العبادة في الحج فعل 
النائب؛ فوجبت النية ,دا 
وكيفية النية: 
)١(‏ «البخاري» )١(‏ واللفظ له (مسلم» (۱۹۷۷). 


(۲) (نہایة المحتاج) (۳/ ۷۳۷)ء «مغني المحتاج» /١(‏ 20410 وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (62/ 
۷٣-۔٣۳).‏ 


تر 7 6 الفصل الثالث: أحكام النائب 

-١‏ أن يقول: لبيك عن فلان» ويسميه» كما قال ذلك الصحابي تعن 
بحضرة النبي صَإِدةعَدووَسلَ: لبيك عَنْ سبْرْمَة. 

؟- فان جهل اسمه أو نسيه؛ لبّى عمن سَلَّم إليه المال ليحج به؛ لحصول 
ا 

- إن قال خطاً: لبيك عن زي وهو يريد الحج عن محمد؛ فلا يؤثر؛ لأن 
هذا خطأ لفظي لا قصدي. 

قال في (مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهن2”": (ولا تعتبر تسمية 
نائب من استنابه لفظًا نضّاء فلو جهل النائب اسمه» أي: المستنیب؛ أو نسيه لبّیٰ 
سم سو وت 

وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز يَجَذلَلَد'': (الحج عن الغير 
يكفي فيه النية عنه» ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه» لا باسمه فقط» ولا 
باسمه واسم أبيه أو أمه» وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند 
ذبح دم التمة إن كان متمتعًا أو قارنًا - فحسرٌ؛ لما روئ أبو داود وابن ماج 
وصححه ابن حبان» عن ابن عباس َء أن النبي ساره سمع رجلا 


م اه 


یقول: عن رو رہ (مَنْ كا فال اخ لي - او قريب لي - قال: 


.)۵۱۹/۱( (البدائع) (۲/ 223 «ابن عابدین) (۲/ ۲۳۸)ء (شرح منتهئ الإرادات»‎ )١( 


0) «مطالب أولي النهئ في شرح غایة المنتھیٰ) (۹۱/۲)). 
(۳) «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولیٰ) (۱۱/ ۸۲). 


و 
ہا سے 0 5 زی 0 
اللمابة 2 أحكام حج النيابت < 


راس وص سا وي > 71 7 َ‫ ر يي 
«حَجَجْتَ عَنْ تَفِكَ؟) قال: لاء قال: اخ عَنْ نفيك ثم حب عَنْ شُبْرْمَةَ)(0 


انتھیٰ. 
الشرط الرابع: الإذن من المحجوج عنه إن كان حيا عاجزاء خلافا للحج عن 
المیت. 


لأن جواز الحج عن الحي لا يثبت إلا بطریق النيابة من الأصيل للوکیل؛ 
والنيابة لا تثبت إلا بالأمر والإذن”"» وهذا بالاتفاق بالنسبة للحي7". 

وعللوا ذلك بأن الحج عبادة تحتاج إلى نية من الأصيل قبل الوكيل. 

أما الميت؛ فإنه يحج عنه بغير استئذان أهله وقرابته على الصحيح. سواء 
كان التبرع بالحج عن الميت من الوارث أو من الأجنبي0) 


)0 سئن أبي داود» (۱۷۸۱۷)ء (سنن ابن ماجه) (۲۹۳)ء وصححہ ابن حبان» والبيهقي في «السنن 
الکبریٰ) (٦۷٦۸)ء‏ وابن الملقن في «البدر المنير» /٦(‏ ١4)ء‏ والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر) 
(0/ 85؛). وعبد الحق في «الأحكام الوسطئ» (۲/ ۳۲۷)ء والشوكاني في انیل الأوطار» (4/ )۳٣٣‏ 
والألباني في تحقيق (سنن أبي داود» (۸۹)ء وشيخنا الوادعي في «الصحيح المسند) (٦٦٢)ء‏ وشعيب 
في تحقيق (سنن أبي داود» (۱۸۱۱)ء رحمة الله على الجميع. 

)۲( (البدائع) (۲/ ۳)». (ابن عابدین) (۲/ ۲۳۹)ء (المجموع) (۷ / ۹۸ - يلل «المغني) 502 
«الموسوعة الفقهية الکویتیة) .)١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «الاختيار» (م١ج۱/‏ ۷۲)ء (شرح الدر بحاشية ابن عابدين» (۲۳۹/۲)ء «الوجيز» (۱۷۷/۱)ء 
(مغني المحتاج) (۷۸/۱٣)ء‏ (المغني) (۳/ ٣۲۳)ء‏ «كشاف القناع) (۳۹۷/۳))ء (الموسوعة الكويتية» 
.)۳٣/(‏ 


9 (المجموع) (۱۷۰/۷). 


> الفصل الثالث: أحكامالنائب 


وهو مذهب الشافعية ا اا 


واختارہ من العلماء المعاصرین: ابن یا رحمة اللہ علیٰ الجمیع. 
واستدلوا بحديث ابن 7 صَدَلَدُعَنكُ قال: أت رجل النبي الةو وسار » 


ييه ہم 


فقال له :إن اح قد ندر رت 


20 
ان 


تحب تح وَإِنَّهَا مَانَتْء فقال لبي صََأَللدتََوِرََل: الو 
كَانَ عَلَيْهَا َي أَكُنْتَ قَاضِيَهُ يَهُ). قال: تَعَمْ» قال: ١قَاقْضٍ‏ الله فَهُوَ أَحَقٌ ب بالقَضَاءِ). 
رواه الخار ی5 

وجه الدلالة: 

-١‏ تشبيهه ِإَآدَدعَدوَسلءَ له بالدّین» ثم إنه لم يستفصله أهو وارثها أم لا؟ 
فدل على صحة الحج عن الميت» وقد تقرر في الأصول: أن عدم الاستفصال 
من النبي صَاَللعكَ>ِِيََل ينزّل منزلة العموم القولي. 

؟- القياس على جواز أن يتبرع بقضاء دينه بغير إذن الوارث» ويبرأ الميت 
اا 


.)179 /١( (مغني المحتاج) للشربيني‎ 201١ /0( (المجموع)‎ )١( 

0) «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي (۱۹۸/۱٢)ء‏ ويُنظر: «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة 
(۳/ ۸۳). 

(؟) (مجموع فتاوئ ابن باز) .)٠١ /٦٦(‏ 

.)٥٦٦٦٦( (البخاري)‎ )( 

.)۳۲۳ /)0( «أضواء البيان»‎ )٥( 

.)01١/9/( (المجموع)‎ )٦( 


و 
اللابة دة 557 2 2 
للابة 2 أحكام حج النيابت : 4 


*- القیاس على صحة الصدقة عنه7© 

أما الشیخ ابن عثيمين رما فقال في مسألة الاستئذان من الحي: (لا 
بأس أن تحج عن هذا المشلول الذي أيس من قدرته على الحج في المستقبل» 
ولکن الأولئ أن تستأذن منه لتكون نائبًا عنه قائمًا مقامه نی أداء النسك» وإن لم 
تفعل؛ فلا حرج؛ لأن النبي صََلنَالَدََِل لم يستفسر المرأة التي قالت: إن أباها 
أدركته فريضة الله علئ عباده في الحج لا يستطيع الركوب علئ الراحلة» لم يقل: 
هل استأذنت منه؟ فدل هذا علئ أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء 
النسك وإن لم يستأذن منه» لکن الأفضل أن يستأذن». 


الخلاصة في شروط النائب: 
ك أن يكون النائب وهو الوكيل عن الأصيل: مسلمًاء عدلاء اڈ الغا 
عاقلا حرًا. 


؟- أن يكون النائب وهو الوكيل عن الأصيل: قد حج عن نفسه حجة 
الإسلام إذا كان نائيًا في الحج» وأن يكون قد اعتمر العمرة الواجبة إذا كان نائبًا 
في العمرة. 

٣‏ النیة عن المحجوج عنه عند الإحرام. 


.)۳۹۷ /۲( «كشاف القناع)‎ )١( 
.)٢۳ /۲( (دروس للشيخ العثيمين»‎ )0( 
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تنبيه: يجب على النائب أن يقوم بأعمال الحج أو العمرة على أتم وجه؛ 
فيؤدي أركانها وواجباتہا ومستحباتہا علیٰ وفق الکتاب والسنة قدر المستطاع؛ 
ويبتعد عن محظورات الحج أو العمرة» ويخرج عن خلاف العلماء في المسائل 
المختلف فيها حت يكون حجه أو عمرته على أكمل وجه إن شاء الله. 


و 


المسألة الخامسة عشرة: من أين يحرم النائب بالحح أو العمرة؟ 

اختلف أهل العلم َير في المكان الذي يخرج منه النائب إذا لم بُحَدّد له 
مكان بعينه يخرج منه. وذلك علئ أقوال: 

القول الأول: قالوا: یحج النائب من حيث وجب الحج على المنوب. 

فإن كان وجب عليه الحج في بلده؛ فالنائب يحج من بلد المنوب. 

فان كان مثلاء المحجوج عنه من أهل اليمن ويسكن في صنعاء؛ فإن النائب 
يحج عنه من اليمن» ومن صنعاء تحدیدًاء وهكذا. 

وإن لم يكن له وطن وقد مات؛ فمن حيث مات. 

لأن أصحاب هذا القول يجعلون السعي من البلد إلى الميقات واجبًا 
يُقضئء كأنه مقصودٌ لذاته» كبقية أعمال الح . 

يعن تقول الح أ اسا وال والمالكة ف فول 


7ئ 


)١(‏ «قضاء العبادات) (ص:7”55). 

.)۳۹/٥( «المغني)‎ )0( 

(۳) «المغني» (75/5). 

(4) (المبسوط) »)١/۳(‏ (شرح فتح القدير» (۷۵/۳))ء «الدر المختار المطبوع مع رد المحتار) 
9 )». (الاختیار) (۱/ ۱۷۲). 

.)۲۲۷ /۲( «حاشية الدسوقي»‎ ء)۲٥٥‎ /١( (حاشیة البنانی المطبوعة مع شرح الزرقانی)‎ )٥( 

)٦(‏ «المغني» (ہ/۳۹)ء (الکانی) (۳۸۱/۱)ء (المبدع) (۳۸۱/۱)ء (الإنصاف) (۹/۳)ء = (کشاف 


> الفصل الثالث: أحكامالنائب 


0 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

١-أن‏ القضاء يحكي الأداءء كقضاء الصلاة والصياه7". 

؟- أن النائب يقوم مقام المنوب عنه فيما وجب عليه فيجب أن يؤدئ عنه 
من حيث وجب » فالمحجوج عنه لو خرج للحج بنفسه لخرج من 
بلده» فكذلك في الإحجاج عنه يجب أن يكون من بلدہ'”. 

ولعل الذي دعاهم إلى القول بوجوب الخروج من بلد المنوب عنه أنهم 
يرون الحج عبادة مالية إلى جانب كونها بدنية» فإنفاق المال في الحج من 
المقاصد المهمة» وإخراج النائب من بلد المنوب عنه أكثر نفقة من إحجاجه من 
الميقات أو دون ذلك - والله أعلم7. 

القول الثاني: قالوا: يحج عنه من ميقات المنوب عنه» وهو أحد قولي 
المالکیة'“ء واختيار الشافعي”ء وقول عند الحنابلة(2» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تیمیة'"'ء رحمة الله على الجميع. 


القناع» (۳/٦۹))؛‏ شرح منتهئ الإرادات» (/ »)٤‏ «مطالب أولي الٹھیٰ) (286/2). 

() (کشاف القناع) (۲/ ۳۹۳)ء (المغني) (٥/۳۹)ء‏ (شرح منتهئ الإرادات) (6/2). 

() «الكاني» لابن قدامة .)۳۸٦/۱(‏ 

(۳) (المبسوط) (/١٥۷)ء‏ «بدائع الصنائع» (9/). (الاختیار) (۱۷۷/۱)ء (شرح منتھیٰ الإرادات») 
.)٢/٢(‏ 

() انظر: «قضاء العبادات) (ص:٣۶٦۳).‏ 

)٥(‏ (شرح الزرقانی) /١(‏ 00؟). 
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بمعنیٰ: إن كان المحجوج عنه من أهل نَجْدِء كالرياض مثلا؛ فإن النائب 
یحج من ميقات أهل نجدٍء وهو قرن المنازل في الطائف, لا من نجُدٍ نفسها 
كأصحاب القول الأول؛ فهذا القول أخف من القول الأول؛ لأن أصحاب هذا 
القول لم يجعلوا السعي إلى الميقات مقصودًا لذاته» فلو حصل المقصود بغيره 
كف (۵, 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

-١‏ أن سفر الحج لا يبدأ شرع إلا من الميقات» فأول أفعال الحج منه» وما 
قبله مسافة يتوصل بها إليه» كما يتوصل إلى الطهارة بطلب الماء» وإلیٰ الصلاة 
بالاجتهاد في القبلة والوقت» وليس ذلك من أفعال الطهارة ولا من أفعال 
الصلاة؛ فكذلك السعي إلى الميقات من محلّه وسيلة وليس بغاية. 

قال صَللَاعبَوََلر لما وقّت المواقيت: «... فَهُنَ لَه وَلِمَنْ اتی عَلَيْهنَ مِنْ 


4 
۶ه‎ o 


0 7 و و و ”انض جح سج خر دجمو سن‎ 1 o£ e: 
عَيْر أَهْلِهنَ لِمَنْ گان يريد الحَجّ وَالعْمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوتَهُنَ فَمُهَلَهُ مِنْ أَهْلِه‎ 


.)۰/۷( «الحاوي» (ہ/ ٥ء (المجموع)‎ )١( 

.)٥۰۹/۳( (الانصاف)‎ )( 

)۳( (شرح العمدة في الفقه» (؟/ .)۲٥٢‏ 

() انظر: «قضاء العبادات» (ص:775). 

)٥(‏ «الحاوي» (٥/٥))ء‏ «المهذب المطبوع مع المجموع) (۷۹/۷)ء «المغني» (ہ/۳۹)ء «الإنصاف» 
(۰۹/۳). 


> الفصل الثالث: أحكامالنائب 
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وَكَذَاكَ حى أَهْلُ مَك يُهلُونَ مِنْهّا). رواه البخاري ومسلم» عن ابن عباس 


فالارتباط المكاني لمن أراد الحج أو العمرة إنما هو الميقات ليس إلا. 

القول الثالث: قالوا: يُحرِم النائب عن المنوب من میقات نفسه؛ أي: یُحرم 
من الميقات الذي يُحرم هو لنفسه منه بحج أو عمرة» وهو قول ابن القاسم من 
المالكية ©. 

القول الرابع: قالوا: يُحرِم من ميقات البلد الذي وقعت فيه الإجارة والعقد 
وهو قول للمالكية أيض)]”". 

فإذا حصل الاتفاق بين النائب والمنوب في أي بلد؛ فإن النائب يُحرم من 
تلك البلد» وإذا حصل الاتفاق بین النائب والمنوب: والنائب في مكة؛ فيحج من 
مكة» ولو كان المحجوج عنه من غير مكة. 

والراجح» والله أعلم: أن المعتبر في هذه المسألة هو مكان النائب لا مكان 
المنوب» ألا ترئ أننا نجيز حج المرأة عن الرجل والعکس؛ بغض النظر عن 
اعتبار نوع النائب» وهذا أمرٌ کبیر؛ فإن الأنٹیٰ: 


)0( «البخاري» )0(« واللفظ لہ (مسلم) (۱۷۸۱). 

(0) «البيان والتحصیل) (۳/ *10). 

(۳) «منح الجلیل) (۴۳/۲)ء وانظر: «النيابة في الحج دراسة فقهية مقارنة» لباسم بن عمر بن عبد الله 
قاضى (ص: .)۱٦-۹‏ 


و 


أ- لا تتجرد عن المَخِيط إن حجت عن الرجل. 

ب- كذلك تترك الرَمل في الطواف وني السعي» وهي نائبة عن الرجل؛ لکن 
تسقط عنها هذه الأمورء ولا يترك الرجل الرّمَلَ إن حج عن امرأة» ولا يترك 
الحلق إن حج عن امرأة. 

ج- كذلك: فإن المحجوج عنه يصح منه الحج من مكة لو سافر إليها 
لحاجة ثم أراد الحج» وهو هنا لم ينشئ الحج من بلده ولا من ميقاته وإنما من 
مكة» وكذلك يقال في النائب. 

د- كذلك إن ترك النائب بعض واجبات الحج أو فعل بعض المحظورات؛ 
لزمه هو -أي: النائب- تحمل التبعات. 

إذا: العبرة بحال النائب ونوعه ومكانه لا بحال المنوب. 

كذلك قوله ب في المواقيت: «... فَهُنَّ لَهُنَ وَلِمَنْ ات عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْر 
هله لِمَنْ كَانَ بريد الح وَالشرَه فَمَنْ گان دوهن فَمُهَلّهُ مِنْ اهل وَكَذَاكَ 
حت اهل مه هلون ينها٤.‏ رواہ البخاري ومسلم» عن ابن عباس تى . 


وجه الدلالة: 


.)۱۱۸۱( واللفظ له» (مسلم)‎ »)۱٤٩( «البخاري»‎ )١( 


> الفصل الثالث: أحكامالنائب 


قوله صََلءَهوسَه: ١ین‏ غَيْر أمْلِهنَ) : مي أن التجدی إذا م عل 
ميقات أهل اليمن وأراد الحج أو العمرة» وإن كان من غير أهل هذا الميقات؛ 
فإنه يحرم منه بحج أو عمرة. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَمَدْآرََاا': «الصحيح الذي لا شك فيه 
أنه لا يلزم أن يكون -النائب-من بلد المنوب عنه» ولا بعد منه» بل يجوز من 
أقرب منه ومن مکةء وهو ظاهر الأدلة الشرعية» ولا دليل على إيجاب ذلك» وما 
استدل به من التعليل منقوضٌ لا يتم الاستدلال به). 

وسئل أيضًا رمآ عن اشترط الأصحاب لمن ناب عن غيره في حجة 
الإسلام: أن يحرم من بلد المنوب عنه» أو بلد أبعد منه عن مكة» فهل هذا 
وجيه؟ 

فأجاب تتَمَللَه: «أما اشتراط الأصحاب رَيِمَهُرلنَهُ أن النائب عن الغير في 
حجة الإسلام لا يصح إلا من بلده» أو بلد أبعد إلى مكة من بلده؛ فهو قول 
ضعيف لا دليل عليه. 

وغاية ما استدل له أنه كان يجب علیٰ المنوب عنه السعي من بلده إلى 
الحج» وهذا مثله» وهذا الاستدلال ضعيف جدًا؛ فإن المنوب عنه لو صادف أنه 
وقت السعي إلى الحج كان في بلد أقرب إلى مكة من بلده» بل لو كان بمكة وهو 


)١(‏ انظر: (منھج السالكين» (ص:۱۱۷))ء «المختارات الجلية»» (ص: ٦٦)ء‏ (الفتاویٰ السعدیة) (ص: 


۹ء ۷). 
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لم ينو من بلدہ الحج؛ ولكن النية لم تحصل إلا في ذلك المحل؛ فإنه لم يقله 
أحد: أنه يجب عليه الرجوع إلى بلده لينوي بہا؛ فنائبه أولئ بها. 

وأيضًا فهذا القول مخالف لعمومات الأدلة الشرعية؛ فإن النبي 
دعسل أجاز النيابة فيه» ولم يشترط أن يكون من بلده» ولو كان شرطا 

وأيضًا: فإن الواجب والفرض إنما هو الإحرام» وما بعده من أفعال الحج؛ 
وأما قبله وما بعده فلم يأت ما يدل عليه» أي: على الوجوب. 

وهذا القول: قول لبعض الأصحاب وهو الذي نختارہ) اه. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

رجآ عن شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصًا آخر بأن يحج 
عن أمه» هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقيا إلى مكة المكرمة» وهل 
يجوز له أن ينقص منها؟ 

فأجابت: «يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات 
من يحج عن أمه إذا كانت متوفاةً أو عاجزةً عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن 


أو مرض لا یرجیٰ برؤه» باجر قليل أو كثير أو بدون اجرة». 


.)۸۰ /۱۱( «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ»‎ )١( 


تر ۸۲ 6 الفصل الثالث: أحكام النائب 


وقال ابن عثيمين رجآ عند قول صاحب الزاد ِمَْللہ: من حَيْتْ 
وَجَبَا وَيُجْزِئ عَنْه) : 

«قوله: (من حيث وجبا)ء أي: من المكان الذي وجب على المستنیب أن 
يحج منه- وهذا هو المذهب-. 

فمثلا: إذا كان من أهل المدينة» ووجب عليه الحج وهو في المدينة» يجب 
أن يقيم النائب من المدينة ولا بد فلو أقام نائب من «رابغ» من المیقات؛ فإن 
ذلك لا یجزئ: ولو أقام نائب من مكة من باب أولیٰء فیجب أن يقيمه من البلد 
الذي وجب عليه الحج فيه. 

والعلة: أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة» 
فكذلك نائبه» وهذا القول ضعیف؛ لأن المنیب إنما يلزمه أن يحج من بلدہ؛ لأنه 
لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة» ويصل إلئ مكة إلا بالانطلاق من بلده. 

ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج» إِمّا لدراسة 
أو غيرهاء ثم أراد أن يحرم بالفرض من مکةء هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب 
إلى المدينة؛ لأنك من أهل المدينة» والحج واجبٌ عليك في المدينة؟ 


,) «الشرح الممتع) (۷/ مسيم‎ )١( 


و 
اللابة دة 557 2 © 
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فإذًا: لا بأس أن يحرم النائب من المدينة» والسعي من المدينة إلى مكة 
ليس سعيا مقصودًا لذاته» وإنما هو سعي مقصود لغیرہ؛ لعدم إمكان الحج إلا 
مع المدينة: 

فالقول الراجح: أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مکانه» وله أن يقيم من 
يحج عنه من مكة, ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن السعي إلى مكة مقصوةٌ لغيره). 


جو 7 الفصل الثالث: أحكام النائب 
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المسألة السادسة عشرة: إذا اشترط النائب على المنوب الإحرام من میقات بلده ؛ 
فيلزمه . 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة"» ومنهم من حكئ الإجماع'''علیٰ أن 
المستأجر-الأصيل-» إذا حدد لأجيره» وهو الموكّل بالحج» المکانٌ الذي 
يحج منه؛ لزمه ذلك» إن كانت النفقة كافية؛ لأنه اشترط عليه» والمسلمون على 
شروطهم. 

مثاله: إذا كان المنيب من أهل اليمن؛ واشترط على النائب: أن يحرم من 
ميقات أهل اليمن» وهو (يلملم)؛ فيلزمه ذلك؛ لأنه اشترط عليه. 


() (شرح فتح القدير» (۷۰/۳)ء «الدر المختار المطبوع مع رد المحتار» (۲/ 22705 (جواھر الإكليل» 
۷ ) (حاشیة الدسوقي) (/ /09؟) (الأم» (171/6), (شرح منتهئ الإرادات» .)٤/٥(‏ 


(0) «تبيين الحقائق) (۸۷/۲). 
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المسألة السابعة عشرة: إذا لم تكن نفقة النائب كافية فيحرم من أي میقات 
شاء. 

فقد اتفق أصحاب المذاهب في المعتمد من مذاهبهم على أن الموصي إذا 
لم يكن ماله كافيًا لتكاليف الحج؛ فإنه يُحج عنه حجة الإسلام من أي مکان؛ 
وإن كان من مكة» والمحجوج عنه من اليمن أو من العراق أو من الشام» أو من 
أي جهة کان . 
واستدلوا بما يلي: 
١-عن‏ أبي هريرة ڪن قال: قال رسول الله صَإَِنَمَيَوِوَسَله: «... فَإِذَا 


مركم ِشَيْءِ فَأتّوا مِنْهُمَا اسْتَطَحْتَم...). متفق عليه2». 

وجه الدلالة: 

فمع العجز عن أداء الحج إلا من حيث تبلغ النفقة؛ فإنه یُصار إلى هذا 
الموضع؛ لأنه المستطاع» كالصلاة؛ فإنه لو عجز عن أدائها قائمًا أداها جالسّاء 
a,‏ 


() انظر: «المبسوط» (؛/١٥))ء‏ (۳/ ۵۷)ء (نہایة المحتاج) (٦/۸۹)ء‏ «المغني» (/ ١)ء‏ «الإنصاف» 
)۳/ 4)» «الدر المختار المطبوع مع رد المحتار» (۴/٦٥٥)ء‏ «البيان والتحصیل) /٤(‏ ۷۷ء »)٠۳‏ (حاشیة 
الدسوقي) (۷/۲؟۲)؛ «مواهب الجلیل) (9/4)» (شرح منتهئ الإرادات» (٥/٤)ء‏ «جواهر الإكليل» 
(۱/٣۲۳)ء‏ (حاشیة القليوبي») (۳/ ۱۷۳)ء (الكاني» (۱/٦۳۸)ء‏ «كشاف القناع) (؟/ ۳۹۳)ء (شرح منتھیٰ 
الإرادات» (۲/٤)ء‏ «مطالب أولي النهئ» (۲/٦۸)؛‏ «قضاء العبادات والنيابة فيها» (ص:٣٦۳).‏ 

() «البخاري» (7808)) «مسلم» (۱۳۳۷) عن أبي هريرة كن 

(۳) (الکانی) (7/1م0). 


جو 7 الفصل الثالث: أحكام النائب 


0 


؟- إنه قدر على أداء بعض الواجب فلزمہہ كالزكاة» إن لم یقدر إلا على 
بعضها؛ لزمه أداؤه. 

٣‏ إن مراد الموصي بالوصية هو إبراء ذمته من الركن؛ فتحمل وصيته على 
ما يمكن؛ منعًا لبطلانہا!''. 

؛- إن المقصود من الحج هو ابتغاء مرضاة الله؛ فيكون بمثابة الوصية 


بالصدقة؛ تنفذ بقدر الإمكان". 


)6 «المغني) (ه/ ). 
() «بدائع الصنائع) (/). 
(۳) (المیسو ط) /٤(‏ ۱۵۷). 


و 
۱ گا نے 020-00 2 GC‏ 


+ 


المسألة الثامنة عشرة: إذاكان السلم قد حج عن نفسه حجة الإسلام ثم أراد 
أن يحج حجة أخرى, هل الأفضل أن يجعلها لنفسه أو ينوي بها حجة لغيره؟ 

الأفضل والأولئ للمسلم الذي قد أدئ فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن 
نفسه نافلةً لا عن غيره» ويكثر من الدعاء لقرابته الأموات والأحياء؛ لأن الإيثار 
بالقرب مكروةٌ عند الجمهور كما هو مقرر في القواعد الفقهية. 

قال في «عمدة القاري)'': «وقد اقتصر القاضي في النقل عن العلماء على 
كراهة الإيثار بالقرب» بخلاف ما يتوهمه كثيرٌ من الناس أنه يحرم الإيثار 
بالقرب). 

وقال ابن عثيمين رحا : «هل للإنسان أن یقدم غيره في المكان الفاضل 
ويتأخر إلى المكان المفضول؟ يقول المؤلف: إن هذا مكروة؛ لما فيه من 
الإيثار بالقرب» وهذا صحيح» يعني: لا ينبغي للإنسان أن يوثر غيره بالقربیٰ؛ 
لأنه سيحتاج إليها إلا إذا ترتب علئ ذلك مصلحة أكبر مثل أن يؤثر أباه أو أحدًا 
له فضل على الناس بمالٍ أو علم أو ما أشبه هذاء ويريد أن يؤثره تشجيعا له 
ولغيره؛ فهذا يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل». 
)١(‏ «زاد المعاد» (۳/ ٤‏ ) «فتح الباري» لابن رجب (۸/ 22-8) (الأشباه والنظائر» لابن نجيم 
(ص:١۷)ء‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:۱۷). 


(0) «عمدة القاري شرح صحیح البخاري) (5/ .)۱۹١‏ 
(۳) (تعلیقات ابن عثيمين على الكاني لابن قدامة) /٩(‏ ۹؟۴). 


> الفصل الثالث: أحكام النائب 


0 


وقال أيضًا يَمَةَه: «الإيثار بالقرب علئ نوعین: 

النوع الأول: القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بهاء ومثاله: رجل معه 
ماء يكفي لوضوء رججل واحدٍ فقط» وهو على غير وضوء» وصاحبه الذي معه 
على غير وضوء؛ ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون 
قد ترك واجبا عليه» وهو الطهارة بالماءء فالإيثار في الواجب حرامٌ. 

وأما الإيثار بالمستحب: فالأصل فيه أنه لا ينبغي» بل صرح بعض العلماء 
بالکراهة وقالوا: إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب» لکن 
الصحيح أن الأولئ عدم الإيثار» وإذا اقعضت المصلحة أن يؤثر؛ فلا بأس» مثل 
أن يكون أبوه في الصف الثاني وهو ني الصف الأول» ويعرف أن أباه من الرجال 
الذين يكون في نفوسهم شيء إذا لم يقدمهم الولدہ فهنا نقول: الأفضل أن تقدم 
والدك» أما إذا كان من الآباء الطيبين الذين لا تهمهم مثل هذه الأمور؛ فالأفضل 
أن يبقئ في مكانه» ولو كان والده في الصف الثاني» وكذلك بالنسبة للعالم». 

وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: «هل 
الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه المتوفين 
أو الأحياء العاجزين عن الحج بعض السنين؟ أي: سنة يحج لنفسه» والحجة 
التي تليها ينويها لأحدهم. 


.)۲۸ /۳٥( «لقاء الباب المفتوح»‎ )١( 


و 


فأجابت: (الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل» ويدعو لنفسه ولغيره 
من الأقارب وسائر المسلمين» إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج 
الفريضة؛ فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه. پڑّا مهما وإحسانًا إليهما عند 
العجز أو الموت» على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة» وليس له 
جمعھما بعمرة ولا حجا. 

قلت: والتفصيل والتأصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين دجلا 
مسألة الإيثار بالقرب هو الأقرب في الحج وغيره. 

ومن المستثنيات في الإيثار بالقرب: من توف والداه وهما لم يحجا حجة 
الإسلام؛ فإن الأولئ أن يحج عنهما لتأكد حق الوالدين. 


.)٥٦-٦٦ /١١( )١- «فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 


الفصل الثالث: أحكامالنائب 


المسألة التاسعة عشرة: هل للنائب بالحج نفس أجر المحجوج عنه ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة علیٰ قولين: 

القول الأول: قالوا: النائب بالحج له نفس أجر من ناب عنه؛ إذا صحت 
النية. 

قال ابن حزم ردا : «عن داود» أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا أبا 
محمدہ لأيهما الأجر: ألِلْحاجٍ أم للمحجوج عنه؟ فقال سعيد: إن الله تعالیٰ 
واسع لهما جميعًا. 

قال أبو محمد ابن حزم: صدق سعيد يََدَآنَه). 

وقال ابن بطال رحدل : «وقال الطبري: وفيه من الفقه أن كل من أعان 
مؤمتا على عمل بِرٌ فللمعين عليه أجر مثل العامل: 

وإذا أخبر الرسول وَِآَلدَهعَْتَوَسَلََ أن من جهز غازيًا فقد غزاء 

فكذلك من فطر صائمًا أو قواه عل صومه» 

وكذلك من أعان حاجًا أو معتمرًا بما يتقوئ به عل حجه أو عمرته حتیٰ 
يأني ذلك علئ تمامه؛ فله مثل أجره. 


.)۳۹ /0( (المحلیٰ)‎ )١( 
.)٤١/٥( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )0( 


و 


ومن أعان فإنما يجيء من حقوق الله بنفسه أو بماله حتیٰ يغلبه على الباطل 
بمعونة؛ فله مثل أجر القائم» ثم كذلك سائر أعمال البر انتھیٰ. 

وقال الشیخ محمد بن إبراهيم ردأ : «وأما الذي يقوم بالحج بالنيابة 
عن المیت؛ فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك» قال أبوداود في «مسائل الإمام 
خمد ررات غنه: سمت اف قال له رجل: أريد أن أحج عن أميء أترجو 
أن يكون لي أجرٌ حجة أيضًا. قال: نعم» تقضي دَینّا كان عليها...). 

القول الثاني: قالوا: إن الفضل الوارد في الأحاديث إنما هو خاصٌ بالمنوب 
ع أما الاب قله ا باجا ا دراد الك عدي وہنا يض امن 
الطاعات المستقلة الخارجة عن أعمال الحج» والتي يؤديها في الحرم من صلاة 
وذکر» وغير ذلك. 

قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : «من 
حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونہاء فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه» 
ویرجیٰ له أيضًا أجرٌ عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير» وکل من وصل 


.)۷۸4 «فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشیخ) يدانه (ہ/‎ )١( 

تنبيه: وأما حديث: (من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره» ...». رواه الطبراني في «الأوسط) 
(081) مرفوعًا عن أبي هريرة اء فهو حديث ضعيف» ضعفه الألباني» مال في «سلسلة الأحاديث 
الضعیفة) (۱۷۸۰). 


()) «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولیٰ) (۱۱/ ۷۸-۷۷). 


> 7ت الفصل الثالث: أحكام النائب 
إلى المسجد الحرام» وأكثر فيه من نوافل العبادات» وأنواع القربات؛ فإنه ير جى 
له خیڑ كثير إذا أخلص عمله لله). 

وقالت اللجنة الدائمة أيضًا(": «وأما تقويم حج المرء عن غيره» هل هو 
كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر» فذلك راجع م إلى الله سبحانه). 

وقال الشيخ ابن باز رها : «... إن كان أخذ الأجرة رغبةً فيما عند الله 
سبحانه» ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه» وليشارك المسلمین في مشاعر 
الحج؛ وفيما يحصل له من أجر الطواف؛ والصلوات في المسجد الحرام» 
وحضور حلقات العلم؛ فهو على خير عظيم» ویُرجیٰ له أن يحصل له من الأجر 
مثل أجر من حج عنه). 

وسئل الشیخ ابن عثيمين تَمَذللَد'': هل المتوكل بالحج عن شخص آخر 
يناله ما قاله النبي صََاتَكِموَکا: «من حج ولَم يَرْفْتْه وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رجع من 


فأجاب ةلله بقوله: «يتوقف الجواب على هذا السؤال: هل هذا الرجل 
حج عن نفسه أو عن غيره؟ الجواب: أنه إنما حج عن غيره» ولم يحج لنفسه؛ 


() (فتاویٰ اللجنة الدائمة) .)٥۰/۱۱(‏ 
(؟) «فتاوئ تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة» (ص:٥٥*-٦٢).‏ 
(۳) «مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین) (۲۱/ .)۳٣‏ 


و 


فلا يدرك الأجر الذي قاله النبي صَأَلنَتََمِوََرَ؛ لأنه إنما قام بالحج عن غيره» 
لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع أخيه» وقضاء حاجته؛ فإن الله تعالیٰ يثيبه). 

وقال أيضًا َعَذلَد'': «وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله؛ 
أما مضاعفة الأجر بالصلاة» والطواف الذي يتطوع به خارجًا عن النسك» 
وقراءة القرآن لمن حج لا للموگل) انتهئ. 

قلت: كم من عمل صغير عظّمته النية الكبيرة» وکم من عمل كبير حقّر 
ال فإذا حج شخصٌ لشخص لوجه الله بدون مقابل أو أخذ ليحج» لا حج 
ليأخذ؛ فإن فضل الله واسع؛ ٭ لا مد توح وولا ِن عط رك وماکان عَطاء 
ويلك عط 462 [الإسراء: ٠؟]‏ 


وقد جاء في الحديث الطويل الذي رواه البزار وغيره» عن ابن عمر 


1 
7 


ناء وفيه: 
أن الله يقول في يوم عرفة: 


«... أَفِيضُواء فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ وَلِمَنْ 8 شَمَعْتمْ له سيد ل 


.)٣۷۸ / 2( «الضياء اللامع من الخطب الجوامع)‎ )١( 
«كشف الأستار عن زوائد البزار» (5/6) (۷۸۲)ء قال الألباني رأة في «صحيح الترغيب‎ )( 


والترهيب) :)۱۱٢(‏ (حسن لغیرہ). 


4 کے الفصل الثالث : أحكام النائب 


55 تھے خاله ال راگ ا OS‏ أن رسول اللہ ۶ 6 7 2 قال: (مَنْ 
ور اا في شہیل الو ٹڈ گڑاء ون تحت عا في کیل الو ب بحَيْر؛ فَقَد 
غَرَا). متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك نة قال: أتئ النبي سال رجل بن 75 


0 


قَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ ما يَحْمِلُكُ فَدَلَهُ عَلَیٰ حر فَحَمَلَه اتی التي ص اة ووسر 
ا إن الال عَلَى الكَْر كَفَاعِلِهِ). صحيح. رواہ الترمذي7 
۶" 
وعن زید بن خالد | لجِهَيٌِ 7 يلَتَدَعَنَهُ قال: قال صَأَللَدلَمَِکل: (مَنْ 0 


کے 


ود قد لات تد ئا اک ارڈ . صحيح. 


داز اع وغ 


() «البخاري) (۲۱۸۸)ء (مسلم) (۱۸۹۵). 
(6) (سنن الترمذي» (۲۹۷۸)ء قال الألباني رََدُآلنك في تحقيق (سنن الترمذي» (۱۷۶): 


(حسن صحیح؟. 
ع 59 


(۳) (مسند أحمد) (۱۷۷۳۳))ء وصححه الألباي رجاف في (صحیح الترغيب» (۷۷۸)ء وحسنه شعيب 


في تحقيق (مسند أحمد) (۱۷۰۳۳))ء رحمة الله على الجميع. 


المسألة العشرون : حُكم نيابة الجماعة بحج عن شخص واحد في عام واحد. 

ليس هناك مانع شرعي من نيابة الجماعة بحج أو عمرة في وقتٍ واحدٍ عن 
شخص واحلء إما أن يكون میتّا أو عاجرًا عجرًا بدنيًا مستمرٌا؛ كأن يحج عشرة 
أشخاص عن شخص واحد في عام 644اهه ومثله: كأن يصوم ثلاثون رجلا في 
بوم یو سو نول ہر یت شهن 

وإن كان المحجوج عنه عليه حجة الإسلام وحجة نذر» وحج عنه 
شخصان؛ فأحدهما يؤدي عنه حجة اللإسلامء والثاني يؤدي عنه حجة النذر في 
عام واحد ضح ہے 


00 (ویصح أن يحج عن 


معضوب واحدٍ في فرضه» وآخر في نذره» في عام واحدٍِ؛ وبْعایا بها -أي: يُلعْز 


قال ابر جاسر النحدی تَِمَذ‌آنك فى «مفيد الأنا 
بن چاسر ای ف لمع 3 


بها-» فیقال: حجات مفروضات تقع عن مكلف واحدٍ في عام واحلِ» ويجاب 
عنهاء فيقال: هذا في المعضوب. إذا نذر حجات» وكان عليه حجة الإسلام 
فاستناب أشخاص) لأدائها في سنة واحدة) انتھیٰ. 

وقال الشيخ ابن عثيمين 7 (مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من 
يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد؟ 
)١(‏ «مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام) ))1/١(‏ لعبد الله بن عبد الرحمن 


بن جاسر النجدي التميمي الوهيبي الأشيقري ثم المكي السلفي (المتوف: ۷٠ھ).‏ 
(0) «الشرح الممتع) (۷/ ۳۳). 


2 د 6ه الفصل الثالث: أحكام النائب 

الجواب: يجوز ذلك» لکن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة» فأيهما يقع حجه 
عن الفريضة؟ 

الجواب: من أحرم أولاء وتكون الثانية نفلا». 

وقالت اللجنة الدائمة برئاسة آل الشيخ حفظهم اللہ''': (یسوغ أن یحج عن 
المیت الواحد شخصان أو أكثر في عام واحدِ شرط أن گرڈ کل راغو من 
النواب قد حج عن نفسه» وإن اكتفي بحج نائب واحدٍء وتصدق ہما زاد عن 
ذلك؛ فهو أولیٰ). 

سینا ولا يصح أن يؤدي شخصان حجة واحدة عن شخص واحدِ في عام 
واحدہ الأول يقوم بنصف النسك» والثاني يكمل النسك27©. 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة» (2/ )٤‏ رقم الفتوئ (۲۸۵؟۲). 
(0) «تسهيل الفقه» (۱۹۱/۸). 


المسألة الحادية والعشرون : حكم نيابة الواحد بحج عن جماعة في عام 
واحد. 

إذا حج شخصّ واحذٌ في عام واحد عن جماعةٍ كأن یکونوا عشرة أو أكثر أو 
أقل؛ فيقول: أحج حجة واحدة عن الجميع؛ فلا يصح هذا الفعل» ولا ینعقد بل 
ينقلب هذا الحج له؛ لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين. 

قال الشافعي يِعَدلَلَ': «ولو استأجر رجُلان رجلا يحج عن أبويهماء 
فأهلّ بالحج عنهما معَا؛ كان مبطلا لإجارته» وكان الحج عن نفسه» لا عن 
واحدٍ منهماء ولو نوئ الحج عن نفسه وعنهما أو عن أحدهما كان عن نفسه 
وبطلّت إجارته). 

وقال النووي رحا : «قال أصحابنا: لو أستأجره رجُلان يحج عنهماء 
فأحرم عنهما معًا؛ انعقد إحرامه لنفسه تطوعا ولا ينعقد لواحدٍ منهما؛ لأن 
الإحرام لا ينعقد عن اثنين» وليس أحدهما أولئ من الآخر» ولو أحرم عن 
أحدهما وعن نفسه معًا انعقد إحرامه عن نفسه؛ لن الإحرام عن اثنين لا يجوز 
وهو أولئ من غيره» فانعقد» هكذا نص عليه الشافعي في «الأم وتابعه الشيخ 


أبو حامد» والقاضى أبو الطیب؛ والأصحاب». 


0( «الأم» 0/ ۷۳۷). 
اف (المجموع) (۷/ ۳۸(. 


الفصل الثالث: أحكامالنائب 


وجاء في (الموسوعة الفقهية الکویتیة)'': الو أمره رجُل أن يحج عنه حجة» 
وأمره آخر أن يحج عنه أيضًاء فأحرم بحجة» فهذا لا يخلو عن أحد وجهين: 

إما أن يكون أحرم بحجة عنهما جميعًاء وإما أن يكون أحرم بحجة عن 
أحدهما: 

الحالة الأولئ: الإحرام بحجة عنهما معًا: 

إذا أمره بالحج فأحرم بالحج عنهما معًا يكون مخالفًاء ويقع الحج عنه 
باتفاق الحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما معّاء وليس 
أحدهما بأولئ من صاحبه. 

ويضمن النفقة لهما إن كان أنفق من مالهما؛ لأن كل واحدٍ منهما أمره بحج 
تام ولم يفعل؛ فصار مخالفًا لأمرهما؛ فلم يقع حجه عنهما فيضمن لهما؛ لأن 
كل واحد منهما لم يرض بإنفاق ماله؛ فيضمن. 

وإنما وقع الحج عن الحاج؛ لان الأصل أن يقع كل فعلٍ عن فاعله؛ وإنما 
يقع لغيره بجعله» فإذا حالف لم يصر لغيره» فبقي فعله له» ولو أراد أن يجعله 
لأحدهما لم يملك ذلك». 


.)۷ /12( «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 


و 


المسألة الثانية والعشرون: حكم العمرة في أشهر الحج عن شخص, والحج عن 
شخص آخر في نفس العام (حج التمتع). 

لا مانع أن يحج الشخص متمتعاء وينوي العمرة عن شخص» والحج عن 
شخص آخرء وعليه دم التمتع» وهذا مذهب الجمھور'''؛ لانفصال الحج عن 
العمرة في التمتع» وأما في القران ففي النفس من هذا الفعل شيءء وهو أن يجعل 
لسر اخس رالم عن شتخصن آخيرة لا القران سك رات ادغات 
العمرة في الحج. 

قال الشبراملسي فی حاشيته على (نھایة المحتاج) : «قوله: (ولا وقوع 
النسكين عن شخص واحد) أي: بل يجب وإن كان النسكان عن اثنین غير 
المحرم أو أحدهما للمحرم والآخر لغيره». 

وقال الشيخ ابن عثيمين صَكآَنَءكيَووسَة0": «مسألة: لو جعل القارن عمرته 


لشخصء وحجه لآخر؛ فقال الفقهاء رَحَیُلنَهُ: يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلا 


() ((حاشية ابن عابدین)) (۲/٥٥٢))ء‏ ((الشرح الکبیر)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) 
(٥/٠۳)ء‏ ((المجموع)) (۱۷۷/۷))ء ((شرح النووي على مسلم)) (۲۰/۸)ء ((المبدع شرح المقنع)) 
(٣/٦٦)ء‏ ((الإنصاف)) (۳/ ۳۷۳)ء (منتھیٰ الإرادات وشرحه» (۱/٥٥٤)ء‏ ویٔنظر: «أضواء البيان» 
(ة/ 000-00۳(« (الشرح الممتع) (۷/ ۳۷۹)ء «تسهيل الفقه) (۱۹۲/۸). 

(0) (نہایة المحتاج إلى شرح المنهاج» (۳/ ۳۲۷). 

(۳) «الشرح الممتع) (۷/ ۳۷۹). 


الفصل الثالث: أحكامالنائب 


واحدًا لكنه نسکان» وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل نسکا عن شخص» ونسكا 
وأميل إلى أنه لا ينبغي» لکن لو فعل؛ فلا أقول بالتحريم؛ لأن النبي 
وأما المتمتع فواضحٌ أنه يجوز؛ لأن كل نسك منفصل عن الآخر). 
وقالت اللجنة الدائمة'': (کل من الحج والعمرة نسكٌ سیل وقد بین 
النبي صَأَللدلَِِوَکَل كيفية أدائهما قِرانًا وإفرادًا وتمتعًا بالعمرة إلى الحج؛ فمن 
أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاء والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن 
أبيه أو العكس؛ فله ذلك» وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه» وبعد أن تحلل 
منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلا؛ كان جائرًا؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما 


نوئ). 


.)٥۸ /۱۱( «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولیٰ)‎ )١( 


و 


المسألة الثالثة والعشرون : حكم إفساد النائب للحج. 

من ناب عن الغير بح أو عمرة» ثم فرّط؛ فهو ضامنٌ» فإذا أفسد حجّه بترك 
ركن من أركان الحج أو بجماع؛ لزمه ما لزم غيره ممن أفسد حجه؛ فيكمل حجه 
الفاسد ويجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد من ماله؛ لأنه هو الذي تسبب في 
فساده بالجماع» ويلزمه كذلك أن يرد المال الذي أخذه ممن أنابه إن طالبه به؛ 
لأنه تسبب في تأخير أداء الحج سنتين: سنة الحج الفاسد وسنة القضاء؛ فكان 
للمستأجر الخیار؛ ولأنه بتعمده لإفساد الحج؛ قدح في عدالة نفسه © 

قال في «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»': 
«ومن كتاب: ابن المواز» قال ابن القاسم: ومن | ستؤجرٌ ليحجّ عن ميت فوطِى 
في الحج» فليردً النفقة» ویتمٌ ما هو فيه من ماله» ويح ثانية؛ للفساد من ماله 
ويُهدي» ثم یَحَجٌ عن الميت بتلك النفقة إن شاء الورئةٌ» وإن شاءوا أجروا غير 
وقاله أشهبٌ). 

وقال في (المجموع)''': «فرع: إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل 
الأول؛ فسد حجه. وانقلب الحج إليه؛ فيلزمه الفدية في ماله» والمضي في 


() «تسهيل الفقهہ) (۸/ 156-196). 
(؟) «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (؟/ ۸۹). 
)۳( »ا لمجموع) (۷/ 8). 


م ٠۲‏ ااا افد ٹم داد 
فاسده» والقضاءء هذا هو الصحيح المشهور. وبه قطع الجمھور؛ وتظاهرت 
عليه نصوص الشافعي... 

قال إمام الحرمين إنما قلنا: تنقلب الحجة الفاسدة إلى الأجیر؛ ولا تضاف 
بعد الفساد إلى المستأجر؛ لأن الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة 
بخلاف من ارتكب محظورًا غير مفسدٍ وهو أجيرٌ؛ لأن مثل هذه الحجة يعتد به 
شرعا؛ فوقع الاعتداد به في حق المستأجرء والحج لله تعالى» وإن اختلفت 
الإضافات والحجة الفاسدة لا تبرئ الذمة» فإذا قلنا بالمذهب» فإن كانت إجارة 
عين؛ انفسخت» ويكون القضاء الذي يأتي به واقعًا عن الأجیر؛ ويرد الأجرة بلا 
خلاف» وإن كانت في الذمة؛ لم تنفسخ؛ لأنها لا تختص بزمان» فإذا قضیٰ في 
السنة الثانية» فعمن يقع القضاء؟ 

فيه وجهان مشهوران» وقال جماعة هما قولان: 

أحدهما: عن المستأجر؛ لأنه قضاء الأول» ولو سلم الأول من الإفساد 
لكان عن المستأجرء فكذا قضاؤہ وأصحهما عن الأجير» وبه قطع البندنيجي 
وآخرون؛ لأن الأداء الفاسد وقع عنه» فعلئ هذا يلزمه سویٰ القضاء حجة 
أخرئ؛ فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرئ» أو يستنيب من 
يحج عنه في تلك السنة أو غيرهاء وإذا لم تنفسخ الإجارة؛ فللمستأجر خيار 
الفسخ لتأخر المقصود». 


و 


المسألة الرابعة والعشرون: إذا ترك النائب بعض واجبات الحح أو فعل بعض 
المحظورات. 

إذا ترك النائب بعض واجبات الحج» كالمبيت بمزدلفة أو المبیت بمنیٰ أو 
رمي الجمار؛ فيلزمه -أي: النائب-» دم عن كل واجب تركه» والحج صحيح. 

وإن كان ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؛ فيلزمه الفدية حسب نوع 
المحظور وعدده» والحج صحيح» وكل ما يلزم النائب من فدية لترك واجب أو 
ارتكاب محظور؛ فإنه واجب عليه لا على المستنيب» سواء حج بإجارة أو بغير 
إجارة. 

أما دماء الحج كدم التمتع أو القران» فإن كان مستأجرًا بأجرة مشروطة؛ 
فهي تلزم النائب أيضً). 

قال ابن قدامة رَِِمَُلَنَهُ في «المغني) وهو يتحدث عن الأجير في الحج"", 
قال: (وما لزمه من الدماء فعليه؛ لأن الحج عليه». 

وقال النووي يَعَذلَلَد': «لو لزمه الدم لترك مأمور به كالرمي والمبيت ففيه 


الطريقان. 


)0"( «المغني) (ه/ 6). 
4 (المجموع) (۷/ ۱۳۱). 


الفصل الثالث: أحكامالنائب 


قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: فإن ترك نسکا لا دم فيه كالمبيت 
وطواف الوداع» إذا قلنا: لا دم فيهما؛ لزمه رد شيء من الأجرة بقسطه بلا 
خلاف» ولا ینجبر؛ لأنه ليس هنا دم ینجبر به على القول الضعيف؛ فإن لزمه 
نل سط کا س رادان سے ار لب حط کی رمن اا ج 
بلا خلاف؛ لأنه لم ينقص شيئًا من العمل» اتفق أصحابنا على التصریح بہذاء 
ونقل الغزالي وغيره الاتفاق عليه» ویجب الدم في مال الأجير بلا خلاف). 


ا« + 


7 


المسالة الخامسة والعشرون: إذا أحصر الأجير (النائب) أومات, فما حكم المال 
الذي أخذه؟ 

قال في «المغني)7": «وإن أحصر -أي: الأجير-» أو ضل الطريق» أو 
ضاعت النفقة منه» فهو في ضمانه» والحج عليه). 

وقال أيضًا”): «وإن استأجره ليحج عنه أو عن میت: اعتبر فيه شروط 
الإجارة؛ من معرفة الأجرة» وعقد الإجارة» وما يأخذه أجرة له يملكه» ويباح له 
التصرف فيه» والتوسع به في النفقة وغيرهاء وما فضل فهو له» وإن أحصرء أو 
ضل الطريق» أو ضاعت النفقة منه» فهو في ضمانه. والحج عليه؛ وإن مات» 
انفسخت الإجارة؛ لأن المعقود عليه تلف؛ فانفسخ العقدہ كما لو ماتت البهيمة 
المستأجرة» ويكون الحج أيضًا من موضع بلغ إليه النائب» وما لزمه من الدماء؛ 
فعليه؛ لأن الحج عليه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَحَذلَلَد": «فصل: وإن قلنا: يجوز الاستئجار 
على الحج» فاستؤجر رججل؛ فإنه يعتبر له شروط الإجارة من معرفة الأجرة» 
وعقد الإجارة» وتملك الأجرة بالعقد فيتصرف بما شاء» ويجب العمل في ذمته» 
فر آحسر ار ضل القن آو ناضيف الت كان من ضا وا مات 
)١(‏ (المغني) .))٢ /٥(‏ 
(0) «المغني» (0/ .)٢٢‏ 


(۳) (شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج) (؛/ ۷۳۸-۱۳۷). 


> :7 .6 الفصل الثالث: أحكام النائب 


انفسخت الإجارة» واستحق من الأجرة بقدر ما قطع من الطريق» ويتمم الحج 
من حيث بلغء ذكره القاضي . 

وما لزمه من الدماء؛ فهو عليه؛ لأن الحج مستحقٌ عليه» وإن أخذها جعالة 
بأن يقال له: إن حججت فلك هذا الجعل؛ فهذا عقدٌ جائز لا يملك به العوض 
إلا بعد الفراغ من العمل» ولا يجب في ذمته شيء» وإن عاقه عائق عن تمام 
الحج لم يكن له شيء, ولا عليه شيء. 

قال أحمد في رواية محمد بن موسی: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا» فلما 
بلغ الكوفة مرض فرجع؛ فإنه یرد عليهم جميع ما أخذ, ولا يحتسب منه ما 
أنفق» فإن تلف منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك» وهذا إنما يكون إذا كانت 
جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج؛ ولا احتسب له بما أنفق» وجعل 
التالف من ضمانه» وهذه أحكام الأجعال» وإن أخذها نفقة» سواء قلنا: تصح 
الإجارة أو لا تصح؛ فإنه يكون بمنزلة الوكيل» والنائب المحض كالنائب في 
القضاء والأعمال العامة» ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي يُررّقه الأئمة 


والقضاة والمؤذنون. 


)١(‏ لعل الصواب: إذا أخذ عن حجة عشرين دينارًا. 


فلو تلف أو ضلّ الطريق أو أحصِر أو مات أو مرض لم يكن عليه ضمان ما 
أنفق» ولو تلف المال بغير تفريط منه لم يضمن» ولم يكن عليه إتمام بقية العملء 
ويحتسب للمستنیب ہما عمله» وعلیٰ هذا أكثر نصوصه. 

قال في رواية ابن منصور: في ر جل أعطي دراهم يحج يها عن إنسان؛ فمات 
في بعض الطريق» فليس عليه شيء مما أنفق» ويحجوا بالباقي من حيث بلغ هذا 
الميت. 

وقال في رواية أحمد بن الحسين: إذا دفع إلى رجُل مالا يحج به عن رجل؛ 
فضاع منه في بعض الطريق» فلا غرم عليه» قيل له: فيُجِِئ عن الموصي وإذا 
يقدر له النفقة؛ فإنه ينفق بالمعروف» ويردٌ ما فضلء قال أحمد: الذي يأخذ 
دراهم يحج لا يمشيء ولا يقتر ولا يُسرفء إنما الحج عمن كان له زاد وراحلة 


وينفق ولا يسرف ولا يقتر» ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا). 


جات 6-١‏ الفصل الثالث: أحكام النائب 

المسألة السادسة والعشرون : هل للنائب بحج أو عمرة أن ینیب غبره؟ 

هذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأولئ: إذا شرع النائب في الحج وأحرم به لم يجز له الرجوع ولا 
توكيل غيره ولو كان متبرعًا بالحج أو العمرة» أي: بدون مقابل؛ لأن الحج 
والعمرة يلزمان الشخص نفسه إذا شرع فيهما؛ فإنه يجب عليه إتمام النسك 
بنفسه» ولا يجوز له أن یوکل أحدًا مكانه» قال تعالیٰ: # امو الج والعمرة يلد 
[البقرة: .]۱۹٦‏ 

قال ابن كثير يَمَدلَد''': «وظاهر السياق إکمال أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ 
ولهذا قال بعده: ئن ُحَوِرَ 4 [البقرۃ:١۱۹]‏ أي: صدِذتم عن الوصول إلى البيت» 
ومُعتم من إتمامهما؛ ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع ني الحج والعمرة 
مُلِْمُ سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها» انتھیٰ. 

وعليه: فإذا عجز النائب عن إتمام النسك بعد الشروع فيه؛ فحكمه حكم 
المحصّر؛ يتحلل بذبح الهدي» إلا أن يكون قد اشترط عند إحرامه: أن محلي 
حيث حبستني» ودم الإحصار على المستنيب إن كان النائب متبرعًا لا مستأجرًا؛ 


لأنه كنفقة رجوعه. كما قال ابن قدامة ردا 


(۱) «تفسير ابن کثیر) .)٥۳ /١(‏ 


الصورة الثانية: إذا كان الوقت متسعًا وحصل للنائب الأول ما يمنعه عن 
الحج أو العمرة شرعًا؛ فإنه يبلّْ من وكّله بذلك حتیٰ يستنيب شخصًا آخر في 
الحج عنه أو العمرة. 

وإن كان قد أذن الأصيل وهو المستنیب للنائب الأول في الاستنابة؛ فلا 
حرج في أن يوكل من يقوم بأداء النسك نيابة عنه بأمانة. 

الصورة الثالثة: أن يقوم النائب الأول بتوكيل غيره بدون عذر شرعي؛ 
وبدون إذن المستنیب؛ فهذا لا يجوز؛ فإن المستنیب استأجر النائب الأول لما 
يرئ فيه من الأمانة» والدّين» والعلم بالمناسك؛ فلا يجوز للنائب أن يستغل 
معرفة الناس له ومكانته ووجاهته فيأخذ حججًا أو عمرًا من هنا وھناك ثم 
يعطيها لغيره» بدون إذن المستنيب» وربما يأخذ جزءًا من قيمة الحجج أو العْمّر 
التي أعطيت له فيتاجر بها. 

سئل الشیخ ابن عثيمين رمَا : اشخص وكّل آخر في الحج» ودفع له 
النفقة» فهل لهذا النائب أن يقيم غیرہ؟) 

فأجاب ريََدأنَهُ بقوله: (إذا استأذن من الدافع» وقال: أنا لست بحاج» 


وسأقيم غيري يحج عنك» وأؤن؛ فلا بأس» وإما بدون إذنه وعلمه؛ فلا يجوز). 


.)٢۷۵ /۲۱( «مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین)‎ )١( 
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ع 2 و >> 


وسئل ایضا ر و لز 1 : : امن أعطي دراهم لیحج عن غيره هل يجوز أن 


فأجاب رجاه بقوله: الا يجوز للإنسان إذا أعطي حجًا أن يقيم غيره مقامه 
إلا بعد مراجعة صاحبه» أو إذا قيل له: خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. 

أما إذا عقد معه علئ أنه هو الذي سيحج؛ فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره؛ لأن 
هذا ربما يختار رجلا لا يحسن أداء المناسك». 

وقال رحا : «ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل؛ 
ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياها). 


.)۱۷ (مجموع فتاویٰ ورسائل العثیمین) (۱؟/‎ )١( 
.)٦٤٤ /۷( (الضیاء اللامع من الخطب الجوامع)‎ )۲( 


و 


المسألة السابعة والعشرون : هل يجوز أن يأخذ الوکیل الأول من مال الحج أو 
العمرة الذي أعطي له ثم يعطي نائبا آخر أقل, والنائب الثاني يعطي ٹانائب 
الثالث الذي بعده أقل, وهكذا كل نائب يأخذ جزءًا من مال الحج أو العمرة؟ 
انتشرت هذه الظاهرة في هذا العصر. 
وصورتها: أن يأخذ شخصٌ من آخر مبلعًا من المال على أن يقوم هو بنفسه 
بحجة أو عمرة نيابة عنه أو عن قريبه؛ فيأخذ النائب هذا المال» وليكن خمسة 
الآف ريال مثلاء ثم لا يقوم هو بالحج أو العمرة وإنما يعطيها هو لشخص آخر 
بمبلغ أقل» وليكن مثلا أربعة آلاف ريال» لیقوم بحجة أو عمرة نيابة عنه؛ فيكون 
هذا نائب النائب» ثم قد يقوم النائب الثاني ويسلمها لنائب ثالثِ بمبلغ أقل؛ 
وليكن مثلا ثلاثة آلاف ريال» وهكذا يتسلسل هذا التوكيل» وهذا البیعء وهذه 
السمسرة من أعلیٰ السّلّم إلى أدناه» دون عِلم الأصيل الموكل؛ فمثلٌ هذا العمل 
لا يجوز. 
سئل الشیخ ابن عثيمين َِمَدلَنَ''': «من أعطي دراهم ليحج عن غيره هل 
يجوز أن ينوب عنه إنسان) آخر؟) 
فاجاب راه بقوله: الا يجوز للإنسان إذا أعطي حجًا أن يقيم غيره مقامه 


إلا بعد مراجعة صاحبه» أو إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. 


.)٢۷۵ /۲۱( «مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین)‎ )١( 
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أما إذا عقد معه علیٰ أنه هو الذي سیحج؛ فإنه لا يجوز أن يعطيها غیرہ؛ لأن 
هذا ربما يختار رجلا لا يحسن أداء المناسك»). 

وقال أيضًا وَمَدَآرَةاا': «ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا 
بقلیلء ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياها». 

تنبيه: لکن إذا كان هناك من يشتغل ني هذا الموضوع كسمسارء ويقول هذا 
السمسار للمستنيب: سآخذ منك مبلغ كذا؛ وأنا أوفر لك من يحج أو يعتمر 
بمبلغ معلوم متفق عليه بيني وبينك؛ فلا حرج في مثل هذه الحال أن يأخذ 
الفارق مقابل توفير هذه الخدمة بالشروط التالية: 

-١‏ ألا يوهم المنيب أنه هو سيتولئ الحج والعمرة بنفسه. 

> ألا يشترط عليه المنیب بأن يقوم بالحج أو العمرة هو بنفسه. 

٣‏ ألا يكون معروقًا بين الناس أن من يأخذ البدل في الحج والعمرة يتولاه 
هو بنفسه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًاء فإن تم بيان ذلك کلەء وكان 
المنيب يعلم أن السمسار سيبحث له عن شخص يكلفه بذلك» وفق ما بيناه 
سابقا من الشروط؛ فلا حرج حينئلٍ أن يأخذ الفارق مقابل توفير هذه الخدمة. 


.)177 /۷( «الضياء اللامع من الخطب الجوامع)‎ ١( 


و 


المسألة الثامنة والعشرون : مراتب حح النيابة. 
الحج عن الغير له ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولیٰ: الحج عن الغير بدون مقابل مالي» وإنما لوجه اللہ وهذه 
أعلئ المراتب» وقد ضرب لهذه المرتبة أروع الأمثلة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية» حفظه 
الله؛ فقد حج عن مجموعة من العلماء لم يتيسر لهم الحج في زمنهم» فقد حج 
حفظه اللہ عن: 


المرتبة الثانية: أن يحج عن الغير بمقابل مالي» لکن قصد النائب الحج أو 
العمرة» لا المال» فهو يريد الحج» وزيارة المشاعر» والصلاة 2 المسجد 


الحرام» ونفع المحجوج عنه» وهذا مقصدٌ حسنٌ. 


)0" مقطع صوتي بعنوان: (مفتتی السعودية قام بالحج عن بعض علماء الإسلام: ابن رجب» المنذري» 
النووي» ابن عبد البر؛ ابن حزم). 


الفصل الثالث: أحكامالنائب 


یھ ۔ 1 00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : (إذا کان الرجل مؤثرًا أن يحج 
محبة للحج وشوقًا إلى المشاعر؛ وهو عاجرٌ فيستعين بالمال المحجوج به على 
الحج» وهذا قد يعطئ المال ليحج به لا عن أحدٍ كما يعطئ المجاهد المال 
ليغزو به» فلا شبهة فيه» فيكون لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج بماله» 
كما في الجهاد؛ فإنه من جهز غازيًا فقد غرًا. 

وقد یعطیٰ المال ليحج به عن غيره فيكون مقصود المعطئ الحج عن 
المعطیٰ عنه» ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنك بنفس الحج لا بنفس 
الإحسان إلى الغير. 

وهذا يتوجه على أصل أبي حنيفة» حيث قال: الحج يقع عن الحاج 
وللمعطي أجر الإنفاق كالجهاد. 

وعلیٰ أصلنا: فإن المصلي والصائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير 
له قصدٌ صالح في ذلك العملء وقصدٌ صالح في عمله عن الغير. 

وإذا كان النبي اعيرس قد قال: «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأمِينَ الذي 
يمذ وَرُبَمَا قَالَ: يُعْطِي - تا اور ب فَيمْطِيد گا مُوََر طيَبة يد سه فيفع 
إلى الذي أُيرَ لَه به- أَحَدُ الْمُتَصَدََّيْنِا2؛ فجعل للوكيل مثل الموكّل في 
الصدقة وهو نائب. 


.)17-15 /٦٦( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


(؟) «البخاري» (۱۳۷۱))ء (مسلم) (۲۳) عن أبي موسیٰ الأشعري وَدَليَدُعَنْهُ. 


و 


وقال: (إذَا اَنقَقَّتِ الْمَرْأَةٌ م مِنْ بَيْتِ روجا غَيْرَ مُفْسِدَة كَانَ لها أَجْرُهَاء وَلَهُ 


Sd 


ملف بِمَا اكْتَسَبَء وَلَهَا با أنْمََتْه وَلِلْخَازِنٍ مل ذَلِكَ» مِنْ غَيْر أن يََْقَصَ مِنْ 


فكذلك النائب في الحج وسائر ما يقبل النيابة من الأعمالء له أجرٌء 
وللمستنيب أجر. 
وهذا أيضًا إنما يأخذ ما ينفقه في الحج كما لا يأخذ إلا ما ينفقه في الغزو). 


وقال ابن عثيمين ردا : «إذا أخذ النيابة لغرض ديني» مثل أن يقصد 


نفع أخيه بالحج عنه» أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر؛ فهذا 
لا بس به. وهي نية سليمة). 

المرتبة الثالثة: أن يحج عن الغير بمقابل مالي» وقصد النائب من الحج أو 
العمرة» المال فقط؛ وهذا مقصدٌ سيءٌ. 


ے‫ 
3 


ويظهر هذا جلیا عند بعضهم» حيث تجده يبحث عن حجة بدل من مكان 
إلیٰ مکان» ومن شخص إلى شخص. بثمنٍ کبیر» ولا يرضئ وهو في مكة, أن 


3×٦‏ 8 5 0 5 جح 
يأخذ مبلغا يسيرًا ليحج به عن غيره» بل تجد بعضهم يأخذ حجة من شخص؛ 


(١)(مسلم) )۷۶١(‏ عن عائشة رانا 
(۲) (الضیاء اللامع من الخطب الجوامع) (۷/ .)٦٤٤‏ 
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فإذا وجد حجة أخرئ بمبلغ أكبر رد الحجة الأولئ وأخذ الثانية» بل ربما أعطئ 
الأولئ لغيره بغير إذن الموكّل الأول» وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحا : «وأما إذا كان قصده الاكتساب 
بذلك» وهو أن يستفضل مالا؛ فهذا صورة الإجارة والجعالة» والصواب: أن هذا 
لا يستحب» وإن قيل بجوازه؛ لأن العمل المعمول للدنيا لیس بعمل صالح في 
نفسه إذا لم يقصد به إلا المال؛ فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل 
الآخرة فليس له نی الآخرة من خلاق. 

ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة علئ أعمال البر التي يختص أن يكون 
فاعلها من أهل القرب لم نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المباحات لا نجعلها 


من (باب القرب). 


فإن الأقسام ثلاثة: 
-١‏ إما أن يعاقب على العمل بہذہ النية. 
؟- أو يثاب. 


۳ أو لا یثاب ولا یعاقب. 
وكذلك المال المأخوذ: إما منھی عنه» وإما مستحبُ» وإما مباح» فهذا ھذاء 
والله أعلم؛ لکن قد رجحت الإجارة علئ...7"؛ إذا كان محتاجًا إلى ذلك المال 


() (مجموع الفتاویٰ) /٦(‏ 17-/07. 
() هكذا نی الأصل. 


و 


للنفقة مدة الحج وللنفقة بعد رجوعه أو قضاء دينه» فيقصد إقامة النفقة» وقضاء 
الدين الواجب عليه؛ فهنا تصير الأقسام ثلاثة: 

-١‏ إما أن يقصد الحج والإحسان فقط. 

؟- أو يقصد النفقة المشروعة له فقط. 

"- أو يقصد كليهماء فمتیٰ قصد الأول؛ فهو حسن. 

وإن قصدهما معًا فهو حسرٌ إن شاء الله؛ لأنہما مقصودان صالحان. 

وأما إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته؛ فهذا فيه نظر). 

وسئل شيخ الإسلام أيضًا َا عمن حج عن الغير ليوني دينه؟ 

فأجاب رمأل «أما الحاج عن الغير لأن يوني دينه؛ فقد اختلف فيها 
العلماء أيهما أفضلء والأصح أن الأفضل الترك؛ فإن کون الإنسان یحج لأجل 
أن يستفضل شیئا من النفقة لیس من أعمال السلف» حتیٰ قال الإمام أحمد: ما 
أعلم أحدًا كان يحج عن أحد بشيء» ولو كان هذا عملا صالحًا لكانوا إليه 
مبادرين» والارتزاق بأعمال البر لیس من شأن الصالحين؛ أعني: إذا كان إنما 
مقصودہ بالعمل اكتساب المال» وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما یونی به دینە 
خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوني بها دينه» ولا يستحب للرجل أن 


يأخذ مالا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين: 


.)۱۹-۱۸ /65( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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برک يحب الس ورؤنة الماع ور اج اوا ي رش 
الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج. 

أو رجلٌ يحب أن يبرئ ذمة المیت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة 
بالمؤمنين» ونحو ذلك؛ فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك. 

وجماع هذا: أن المستحب: أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ» وهذا في 
جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن ارتزق ليتعلم أو لیعلم أو 
ليجاهد فحسن). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا يَعَذلَلَد'': «وأما من اشتغل بصورة 
العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرقٌ بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا 
مقصوده والدين وسيلة» والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق). 

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحا : ما حكم من أخذ نقودًا ليحج أو من 
أخذها لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟ 

فأجاب يَعَداللَهُ بقوله: «يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ 


الدراهم؛ فإن هذا حرامٌ عليه» ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئ من 


)0( (مجموع الفتاویٰ) /٥۹(‏ *). 
)٢(‏ «مجموع فتاویٰ ورسائل العثیمین) (۲۱/ ۱۸۸). 


و 


الدنيا؛ لقوله تعالیٰ: # من کان بريد الَحیوٰۃ الدیا وزینہا دوو 


توف اِلَِِْمَ أَعَملَهُمْ فيا 
۱ لا شون EO‏ 20 ہیوت 
فا لا EOS‏ الین ایس م في الأرة للا التار وحرط ما صتَع وا فا 


رہ 


بطل ناكا نوأ یمون( [هود: :-11[. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رآ : (من حج ليأخذ فليس له في الآخرة 


من خلاق). 

وأما إذا أخذ لیحج ويستعين به على الحج؛ فإن ذلك لا بأس به» ولا حرج 
عليه. 

وهنا يجب علیٰ الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول؛ فإنه 
یخشیٰ ألا يقبل منه» وألا يجزئ الحج عمن أخذه عنه» وحينئذٍ يلزمه أن يعيد 
النفقة والدراهم إلى صاحبهاء إذا قلنا: إن الحج لم يصح» ولم يقع عن 
المستنيب» ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها 
على الحج» ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه» وأن يتقرب إلى الله 
تعالیٰ بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله . 

وسئل أيضًا ىَمَدلَنَد': ١ما‏ رأيكم في إنسان يأخذ حجة عن غيره وهو عليه 


دين وسينفعه ذلك المبلغ المتبقى فى سداد دينه أو فی معيشته؟). 


.)۱۷ /٥٦( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)052-1١ /٥۱( (؟) (مجموع فتاویٰ ورسائل العثیمین)‎ 
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فأجاب رََِِدُآنَهُ بقوله: «هذا من حيث إنه لا يضر بأهل الدين» قد نقول: إنه 
جائز؛ لأن هذا الذي أخذ دراهم ليحج بها سينتفع بها في قضاء الدّين. 

لکن يشكل على هذا مسألة» وهي النية؛ فإن هذا الرجل حج من أجل المال» 
ولم يأخذ المال من أجل الحج» فإذا حج الإنسان من أجل المال؛ فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَِمَدآنَهُ: «من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من 
خلاق). 

يعني: ما له نصيب في الآخرة؛ لأن الله قال في كتابه: # من کان ريد اَلَحَيوٰۃً 
مر يدحت سا ہے الس يه ا AR‏ سرس ہے بی قمصمصوے بيك د مت ےہ برس کیم 
الدیا وینما توق إل أعملهم فما وهر فبا لا يون ا(٥‏ أولَيكَ ألَذِينَ لیس لم في 


رہ 


اکا کار وحبط ماص غراف ارط ل ا کا یمود )€ [هود:ه-1ا. 
فالمشكلة هنا: أن هذا الحاج حج ليأخذ المالء فصارت نيته بعمل الآخرة 
الدنیاء فجعل عمل الآخرة وسيلة للدنیاء والعكس هو الصحيح: أن يجعل الدنیا 
وسيلة لعمل الآخرة. 
إذا: نقول لهذا الأخ: لا تحج لتأخذ المالء وتقضي دينك في هذه الحال. 
فأنت إنما أردت المال» فجعلت الحج كأنه تجارة» وكأنه سلعق تريد أن 


تتكسب بها). 


و 


وسئل أيضا ىَمَذلَنَد''': (ما حكم من أخذ نقودًا من أجل أن يحج عن غير 
وكان مقصده التکسب من هذه الحجة؛ وقصر في النفقة في الحج واقتصد» وعاد 
بأكثر من نصف المبلغ الذي أعطي إياه؟ 

فأجاب تمَءللَُ بقوله: (إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشئ 
ألا يقبل الله منه؛ لقول الله يَنرَكَوتََاكَ: # من کان يُرِيدٌ 
کل فیا ور فيا لا کشم( أوكيك لين 


٥۸ء‏ نعوذ بالله. 


سے 0 


هه ہے مرعیے ےر کے 1 
يس لم فیا لحر لا التَارٌ 4 [هود: 


وقال تعالیٰ: # من كارت 5 ا عر رد لَه ا آرت ايد 
حرت ESI ANTE‏ من صب 4)7 [الشوری:٢٥].‏ 
فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل 
الدراهم؛ فلا تفعل» لا تخيب نفسك» وتخیب أخاكء اتركهاء أما إذا أردت أن 
تحج عن الغير إحسانًا؛ لأنه يرغب هذاء واستعانة بما يعطيك على أداء النسك؛ 
فهذا لا بأس به» وإذا أعطاك شيعا وبقي مما أعطاك فهو لك إلا إذا قال: ما زاد 


عن النفقة فرده على؛ فيجب عليك أن تردہ). 


.)۱۷۵ /۱( «مجموع فتاوئ ورسائل العثیمین)‎ )١( 


E wm $ >‏ الفصل الثالث: أحكام النائب 

وسئل أيضًا رها : رجل حج عن آخر بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال» 
وهو ما حج إلا من أجل هذا المالء فهل هذا المال حلالٌ له؟ وهل الحج يصل 
للمحجوج عنه وهو ميت إذا كانت هذه نية الحاج؟ 

فأجاب ةلله بقوله: «يقول العلماء يَمَهْمآَئَهُ ومنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة)؛ لقول الله تعالیٰ: 

ر اجر نمزل مور ے ف ار ل اس دس ا LR‏ ال سا ار ہے یی ترح صخر سا Ny‏ 
لا من کان بريد اَلْحَيوة الدیا وَزيئئهًا تق للم أَعَمَلَهُمْ فها وهر فبها لا حون 
وہ ہم پک ی وح . صحے>ے۔ کم ص ا ر ص صم,ے صو ۶ے ہے ہر سارہ 
ویک الین لیٹس لم في الو إلا آلکاز وحرط ما صَتَفأغہا وَطلٌ تَا ڪان 
يعَمَلُونَ )€ [هود: .]15-١5‏ 

وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه» وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد 
منها؛ فلا بأس بذلك» فالإنسان ونيته» فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن 
غيرك» فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك» وتريد أيضاً أن تنتفع أنت 
بمشاهدة الأماكن المعظّمة» وأن تستغل الوقت هناك بالدعاء ولكن إذا دعوت 
فاجعل لمن وكّلك نصيبا من الدعاء». 

وقال الشيخ ابن باز ىَمَدلَنَ'': (إذا کان أخذ الأجرة في الحج من أجل 


رغبته في الدنيا؛ فهو على خطر عظيم من ذلك ویُخشیٰ ألا يُقبل حجّہ؛ لأنه آثر 


)١(‏ «اللقاء الشهري) /٠(‏ ؟۴). 
(؟) «فتاوئ تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة» (ص:5ه-657). 


و 


بذلك الدنيا على الآخرة؛ أما إن كان أخذ الأجرة رغبة فيما عند الله سبحانه؛ 
ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه» وليشارك المسلمين في مشاعر الحج؛ 
وفيما يحصل له من أجر الطواف والصلوات في المسجد الحرام وحضور 
حلقات العلم؛ فهو على خير عظيم» ويرجئ له أن يحصل له من الأجر مثل أجر 


واعا ينف 


الفصل الثالث: أحكام النائب 


المسألة التاسعة والعشرون: حُکم أخذ الأجرة على القرب في النيابة في الحج 
والعمرة وغبرهما. 

اختلف أهل العلم في أصل هذه المسألة على أقوال: ويمكن تلخيصها فيما 
يلي: 

أولا: إذا كان الرزق والمال الذي يأخذه من قام بالعمل كالأذان والصلاة 
والتعليم» من بيت مال المسلمين؛ فهذا جائرٌ بالإجماع. 

قال القرافي ردا (: «اتفق الجميع على جوز الرَرْقة» وقد أرزق عمر بن 
الخطاب المؤذنين). 

وقال ابن قدامة رجا : (لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه). 

والمراد بالرزق في الموضعين: المال الذي يُعطئ للعامل من بيت مال 
المسلمين» ويسمئ الآن بالمرتب. 

وعللوا ذلك بما يلي: 

فك أن ما يوعد من يبت المال ليس عوضا وأجرة» بل رزق للاغانة علیٰ 


البلا 


.)٦٦/٥( «الذخيرة»‎ )١( 


2( «المغني) (/۳۰۱). 
(۳) «الفتاوئ الکبریٰ) لابن تيمية (5/ 09ا). 


و 


- أن المسلمين بحاجة إلى الأذان» والتعليم» وقد لا يوجد متطوع يقوم به» 
ے و ا ع۸ , 

.2+ لمصالح المسلمين» ومنها: الأذان» وتعليم العلوم 
الشرعیۃ. 

انيًا: القرب التي لا يتعدئ نفعها للغير» كالصلاة والصيام» لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها بالإجماع؛ لأا لا تدخلها النيابة بلا خلاف» فإذا طلب منك 
شخص أن تقضي عنه صلاةً أو تقضي عنه صيامًا مقابل مبلغ من المال؛ فهذا لا 
يصح؛ لأن هذه العبادات لا تدخلها النيايات. 

قال ابن قدامة رحا : «وأما ما لا يتعدئ نفعه فاعله من العبادات 
المحضة» كالصيام» وصلاة الإنسان لنفسه» وحجه عن نفسه» وأداء زكاة نفسه؛ 
فلا يجوز أخذ الأجر عليهاء بغير خلاف؛ لأن الأجر عوض الانتفاع» ولم 
يحصل لغيره هاهنا انتفاع» فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها). 

النًا: اختلف أهل العلم نی أخذ الأجرة من الناس على القرب المتعدي 
نفعهاء علیٰ أقوال: 


() انظر: «المغني» (70/1). 
(0) انظر: «فتاوئ نور علئ الدرب» لابن باز .)۳١۹ /٦(‏ 
)۳( «المغني» (/ ۳(. 


2 کے الفصل الثالث: أحكام النائب 


القول الأول: قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة على القرب» وهو قول أبي حنيفة 
ومتقدمي الحنفية"» وابن حبيب من المالكية» وهو المشهور عند 
الا وهو وجه عند الشافعية 290 وبه قال ابن حزم من الظاهرية. 

واختار هذا القول من العلماء المعاصرين: الألباني"» رحمة الله على 


الجميع. 

واستدلوا بما يلي: 

ْنَم١ حديث أبي الدرداء يرڪن أن رسول الله اهيوسا » قال:‎ -١ 
حَدّ َل تَْلِيم اقآ ؤسا كَلَدَهُ لله مَكَانَهَا ؤس مِنْ نَارِ جَهَنّم ْم القيامة).‎ 


(V) « 

صحيح. رواہ البيهقي ۰ 
2 پا سو ہجو له ا 4ھ بے of o‏ 52 
؟- حديث عَبَادَةٌ بن الصامت روتء قال: علمت ناسا من آهل الصفة 


ےھ 
ا ای 


1 کو ا 2 ا ا 7 71 2° o‏ ہہ 3 2 9 .۳أ f‏ 2 
الاب وا ن فَأَهُدَى إلى رَجُل مِنْهُمْ قَوْسَا؛ فقلت: لَيْسَثْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا 


.)866 /١( «بدائع الصنائع» للكاساني‎ ء)؟٢۷‎ /١( انظر: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام‎ )١( 

(9) «الخرشي على مختصر خليل» (۱/ .)٤4١‏ 

(۳) (المغني) (۳۰۱/۱). 

() (المجموع) (9/ 120). 

)٥(‏ (المحلیٰ) (۳/٥٠۷)ء‏ (۱۹۱/۸) وانظر: «منحة العلام شرح بلوغ المرام) (۲/ ۹۰؟-۴۹۱). 

.)١ /۱۳( (مجموع فتاویٰ العلامة الألباني»‎ )٦( 

(۷) «السنن الكبرئ للبيهقي» (۱۷۹۸۵)ء وصححہ الألباني في «الصحيحة» (٥٢)ء‏ رحمة اللہ على 


الجمیع. 


و 


٠‏ ۔ بل رت ت 5 44 3 ےو 
فی سَبيل اللو عَلَيَجَل لَآتِينَ رَسُولَ اللو مالڪ ووسار؛ فَلاَسالنٹ فاته 0 
ہیر 


رَشول الل رَجُل أَمْدَئ إلى ےا كلك لہ کات راک کٹ 


گی ےی 


بال وَأَرْمِي عَنْهَا في سبيل ال قال زورما ر (إنْ كُنْتَ ثحب أَنْ طرق 


ن ا ہہ إن 


طَوْقَا مِنْ تَار؛ فَاقبَلّْهًاا. صحیح. رواہ أبو داود» والحاکم'”. 


-٣‏ حديث عثمان بن أب العاص ووَدَلَنَدَعَنكُ قال: قلت: يا رسول اللہ 


ووه سس 


اجْعَلْني إِمَامَ قَرْمِيء قال صَإَآَاعَِوَسَد: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَافَدِ يأَضْعَفِهِمْء وَانَخِذْ 
نگ لا يَأحُدٌ عَلَى اانه أَجْرا؛. صحيح. رواه أبو داود» والترمذي» وغيرهم”". 
وأجابوا على من استدل بحديث الإباحة: بأنه قاصرٌ على الرقية أو الدواء 
فقط 
القول الثاني: قالوا بجواز الاستئجار على الأذان والإمامة» وتعليم القرآن: 
وغيره من العلوم الشرعية» وهذا مذهب الجمهور» وهو الأصح عند 
الشافعیۃا"' والمشهور عتد المالكة“. 


40 » سئن أبي داود) )۳١۱٦(‏ والحاكم (0) وصححه الحاكم» والألبان في تحقيق (سنن آي داود) 


070 ). 
(0) (سنن أ بي داود) (۵۳۱۷)ء (سنن الترمذي» (۲۹)ء وصححه الألباني في تحقيق (سنن الترمذي) (۲۹)ء 


وشيخنا الوادعي في «الصحيح المسند) (۹)ء وشعيب في تحقيق (سنن 7 داود») (081)» رحمة الله 
على الجميع. 

شيف (المجموع) (۳/(. 

.)101/١( «الخرشي على مختصر خليل»‎ )١( 


> 2 الفصل الثالث: أحكام النائب 


ورواية عند الحنابلة"؛ لأن الأذان عمل معلوم» يجوز أخذ الرّزق عليه 
فجاز أخذ الأجرة عليه» كسائر الأعمال التي فيها مصلحة للمسلمين. 
واستدلوا ہما یلی: 


اد 


-١‏ عن ابن عباس را تها» 8 قرا مِنْ أُضْحَابٍ ال صا يوسر مروا 
بِمَاءِ فيه لَدِيعْ أو سَلِيمٌ فَعَرَض لَهُمْ 70 د هَل فِيكُمْ مِنْ 


لل 


ات إِنَّ في الْمَاءِ رَجْلَا لَدِيعًا او ب سَلِيِمًاء فاطق رَجُل مِنْهُمْ 7 َقَرَابفَايِحَةِ الاب 


لى شَاءِ راء فَجَاء بالسَّاءِ إلى أَصْحَابهِء فَكَرِهُوا ذَلِكَ» وَقَانُوا: أَحَدْتَ عَلَى 


4 


تاب الله أَجْرًا حَبَّ قَدِمُوا الْمَدِيئَة فَقَانُوا: یا وَصُولٌ الل أَحَدٌ عَلَیٰ اب الله 


2 یں 


عَذُْمْ عَلَيْهِ اجر را تاب اللو . 


عن .اہی بيعم ري روا سن ا .رسو 
دوس كَانُوا في سَقّر؛ فَمَرُوا بحي مِنْ أَحْیَاء الْعرّبء فَاسْتضَافُوهُمْ فَلَمْ 
يُضِيفُوَهُم فَقَالُوا لَهُمْ: هَل فيكم راقی؟ إن سَيّدَ الْحَي لَدِيعٌ او مُصَابٌ» ققال 


4 
9ه ےہ کک او > کی 2 2 


ل منهم: عم فاتاه فرفاہ بفاتحة الكتاب» را ال فَاعطي قَطيعًا ن 


7 


عَم َأبَى أنْ يَقبَلَه وَقال: عد حى أذْكَرَ ذلك للت صا ووس فاتى الت 


9 


27 فَذَّكَرَ ذلك 1 فقال: پا 5 ول الله» وَالل ما رَفِيتَ 


0( «المغني» (۳۰/۱). 
0( «البخاري» (ومية) , 


و 


522 


الْكِتاب؛ قَتَبَسَّمَ وَقال: (وَمَا أَدرَاكَ 
وس ل 
والحديث وإن كان سببه هو الرقية» إلا أن اللفظ هنا عام» وقد نص العلماء 


علئ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


1 


كَ نا رُقيَة؟) ثم قال: «(خذوا مِنهُمْ: وَاضرِبُوا 


سے سو ےج .وه 20010 ٥‏ 02 
٣‏ عن سهل بن سعد الساعدي 'ََلِلْفْعَنْكُ قال جَاءَتٍ امْرَأَة إلئ رَسُولِ الله 
2 9 4 و ہے ے۹ رن عر 2 رو و 


عرو کی رك أرم عو 6ه 
راس فما رات المرأة 


أَنَُّمْ يَقْضٍ فيا شَيئا؛ جَلَسَتْء فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أُصْحَابد 
ققال: يا رَسُولٌ اللوہ إن لم يَكَنْ لَك بها حَاجَةٌ فَرَرّجْنيهَاء ققال: (قَهَل عِنْدَكَ مِنْ 
شَيْءِ ؟) فقال: ٦‏ وَاللّهِ د وَسَول اللو فقال: «اذْهَبْ إل أُمْلِكَ اش مَل تجد 
شنا َدَّهَبَ ثم رَجَمَ ققال: لوف ها وجدت کا 


ہے 


25 ۔‫ ل صر ہام پت مج پر رک و و ء2 .۔ کے 

فقال 7 اللو صَأللدُعَيَهِسََة: (انظر وَلو خاتِمًا من حَدِیدِ)ء فذهَبَ ثم 
رَّجَمَ قّقال: لاء وال یا رشول الو وَلَا اما مِنْ حَدِيدء وَلَكِنْ هَذَا إِزَاِي - 
.4 ےےل 2 َو می ٦ے o‏ و کی ر و 7 0 ے و So EY‏ 
قال سَهل: ما له رداء - فلها نصفه» فقال رَسَول الله للعَلِيْهِوسَ: (مَا تصنع 
ٍ ۲ جم و ا و کاو 0030-0 00 ر کو ر و کو نے 
ہس کسی یب و تو ہو 


ۓ 


aS‏ حَتَى إِذَا طال مَجْلِسه؛ قا قرا وَسُولُ اللو صا ووا مرا 


.)۴۲۰( «البخاري» (0006)) (مسلم)‎ )١( 


KE >‏ الفصل الثالث: أحكام النائب 


ا به 4 فَذَعِيَ» فاخا قال: لامَاذا ماف ف الْقَدْآنِ؟) قال: : معي سورَة ذَ کا 
وَسُورَةٌ كَذَا- عَدَّدَهَا- فقال: ١تَقَرَؤْهْنَ‏ عَنْ هر قَلَكَ؟) قال: نَعَمٍ قال: (اذْهَبُ 


ققد مُلّحْتََا بَا مَعَاهَ مِنَ الْقَرْآنِ). متفق عليه» واللفظ لمسله7"©. 
؛- وقد يستدل كذلك بأخذ الغنائم في القتال: 
عن أبي قََادَةَ ڪن قال: خرَجتا مع رَسُولِ الله يوسم عام حت و ي“ 


سے سے ٥ہ‏ وکا کم 


فلا التقَیْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جزل رايت رجلا - 7 
الفلا فانكدرت حت ايل مِنْ وَرَائهِ حَنَّى صَرَبْتهُ بالسَيْفٍ عَلَى حَبْلٍ 
عاتقه» م ميو ضمة ضَمَّةَ وَجَدْت ينها ريح المَوتِء ثم کی أذ رَكَهُ الحَوّت 


و [٥‏ ل 1 


أَرْسَلَنِي» فَلَحِفْتُ وفك ختر الطاب :تاا لأسر؟ :ت 


الس E‏ نَم ِوَسَلَرَ فقال: 


اہ سے 


کا تسلا لذ ےک a‏ ہر ف یی 2ه 
(مَنْ قتل قؾبلا له عليه بين فله سلب )» فقمت» فقلت: مَنْ يَسْهَد لِي» ثم 
٦ئ‏ فال: «مَنْ قتل فتیلا له عليه بيه +0 Ra‏ يد 


انت ا E‏ 


3 2۶ 


مر 


فقال رسول الله ااا یوس: «مَا لَك يَا أبَا قَتَادَة؟4: فَافْتَصَصْتٌ 


4 


٣ہ‏ ہے 2 د روو ٠‏ چە ےل ام گو ہے 
الق تقال رَحَل صدَق یا سول اللو؛ وَسَلبّهُ عندِي فأرْضه عنى» فقال أبو بكر 
5 3 2 


.)1120( «البخاري) (812!)) (مسلم)‎ )١( 
.)١۸ (؟) سَلَبّهُ: السَّلَبُ: ثيابٌ المقتول وسلاحة ودابَهُ التي قاتل عليها. «عمدة الأحكام» (ص:‎ 


و 


الصَّدّيقٌ :لاا اش ذا لا يَعْمِدُ إلى أَسَدِ مِنْ اد الوه بقَابل عَنِ الله 


o2 ۲ 


وَرَسُولِهِ صَِآَلدَعَيووَسَلَ يُعْطِيكَ سلب فقال الي صَأَلْلدعََيَِکَل: ١(صدَقا‏ 
َأَعْطَا قبت الدَرْعَ» َابْتَعْتُ به مَخْرَهَا في بَنِي سَلِعَة قله لول مال ناله في 
الإشلآم». متفق عليه . 

فان النبي ََِِلنَعلَهوَسَلَرَ قال قبل القتال: «من قتل قتيلًا فله سلبه»» وهذا 
القول قاله لترغيب الناس في القتال» فأعطئ على القتال الذي يراد به وجه الله 
حظًا من الدنياء قال بعض العلماء: في هذا دليلٌ على أنه لا يقدح في الاخلاص 
وجود حظ من الدنيا إذا لم يكن هو مقصود العبد» فإذا كان مقصودك ما عند الله 
عَرَيَجَلَ فلا يؤثر فيه وجود حظ من الدنيا. 

-٥‏ ومن الأدلة علیٰ صحة هذا القول: قول الحق تَبَارَكَوَكَالَن # ليس 
يڪم جح ع نوأ فصل من ريك € [البقرة: ۰ء فإنها نزلت - 
كما صح- في أقوام يريدون الحج والتجارة» فالحج عبادةٌ والتجارة دنياء فلم 


يقدح في إرادة الآخرة وجود حظ الدنيا. 


ع سڈ 


چ سوسا 


-٦‏ قوله تعالئ: ‏ ولد یدک آله لمدی الطایفتان ام" شما که وتودورت أن عیر 
71 کے ےہ_ مصلل و سے : ٠‏ < » »+ ؟ .31 
دَاتِ اشک کوت ل 4 [الأنفال: ۷]ء وهذه الآية نزلت نی أهل بدر» فأخبر 


ےم سے ف مر چ ہمہ ہے 1 


الله أنہم کانوا یتمنون العير» بقوله تعالیٰ: پونودورت أن عَبر دَاتِ اا 


۵ «البخاري) (۲۹۷۳)ء (مسلم)‎ )١( 


> 0 الفصل الثالث: أحكام النائب 


تكرت لك [الانفال: 9] » فهم خرجوا للعير» فلما واجھوا القتال صدقوا مع 
الله فلم يقدح في قتالهم وجهادهم وجود حظ أو قصد حظ الدنيا من تلك 
س7 

قال الصنعاني مدان فی (سبل السلام)'' عند شرح الحديث الذي أخر 


َ 20 


۶ 5 


٤وی‏ ہی 


البخاري عن ابن عباس ووَدََيَدْعَنْكَاه أن رسو ل الله صَِآَلدَمعَيَهِوَسَلَرَ قال: (إِن 
َحَذْتَمْ عَليْه أَجْرًا كِتَابُ اللوا. 

قال: «وقد عارضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت؛ 
و لفك ا ِنْ أَهْلٍ الصّمّةِ الكِتَابء وَالْفَرْآنَ كَأَهْدَى إلى رَجُلٌ مِنْهُمْ 
قَوْسَا؛ قَقَلْتٌ: لَيْسَتْ يمَالٍ ي وَأَرْمِي عَنهَا في سيل الله عريول اتن رَشُول اله 


رو َه سم 


شالف فان كقلث: يا وشو اف رل دى إلى قَوْسًا 


000 


صا َلوسر ف 
ِن كُنْتُ أَعَلَمهُ اكاب وَالْفرْآنَه وكيس يِمَالٍ وزيي عَنْهَا في سيل ا قال: 
ِن كُنْتَ تُب أَنْ توق طَوْنًا مِنْ نَارِ؛ فَاقْبَلْهَاا. فاختلف العلماء في العمل 
بالحديثين. 

فذهب الجمهورء ومالك. والشافعي» إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآنء سواء كان المتعلم صغيرًا أو كبيرّاء ولو تعين تعليمه على المعلم عملا 


0( (سبل السلام) (۲/ .)۱۱۷-۱٢١‏ 


بحديث ابن عباس» ويؤيده ما یأتی في (النکاح) من جعله يسام تعليم 
الرجل لامرأته القرآن مهرًا لها. 

قالوا: وحديث عبادة لا يعارض حديث ابن عباس؛ إذ حديث ابن 
عباس صحيح» وحديث عبادة في رواية مغيرة بن زياد» مختلف فيه» واستنكر 
أحمد حديثه» وفيه الأسود بن ثعلبة» فيه مقال؛ فلا يعارض الحديث الثابت. 

قالوا: ولو صح؛ فإنه محمول علیٰ أن عبادة كان متبرعا بالإحسان وبالتعلیم 
غير قاصدِ لأخذ الأجرة؛ فحذره َِإِنعََدوساءَ من إبطال أجره وتوعده» وني 
أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة؛ لأنہم ناس فقراء كانوا 
يعيشون بصدقة الناس؛ فأخدٌ المال منهم مكروه). 

واختار جواز أخذ الأجرة على القرب من العلماء المعاصرين: ابن قاس » 
قاسم'"' وابن عثیمین''ء واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز" » رحمة الله 
على الجميع. 

قال ابن قاسم َِعَدلن عند كلامه عل حديث رقية اللديغ بقطيع من 
الغنه(: «دل الحديث على جواز أخذ العوض على الرقیة بالفاتحة» والڈکر؛ 


.)280 /۳( «الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسم‎ )١( 


0) (فتاویٰ نور علیٰ الدرب للعثیمین) /۱١(‏ ؟). 
(۳) «فتاوئ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ) /۱٥(‏ ۱۰-۹۹). 
)٤(‏ «الإحكام شرح أصول الأحكام» لابن قاسم (۳/ 280). 


الفصل الثالث: أحكامالنائب 


وأنہا حلالٌ لا كراهية فيها؛ فإن هذا عوضٌ في مقابلة قراءة القرآنء وبها استدل 
الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وهو مذهب مالك 
والشافعي» وأحمد. 

وأما تعليم القرآن والعلم ب بغير أجرة» فقال الشيخ وغيره: «هو أفضل 
الأعمال وأحبها إلى الله). 

وشئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز"': ما 
حكم أخذ الأجرة علئ تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم 
بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟ 

فأجابت: (تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جَزَّوعََا إذا 
صلحت النية» وقد حث النبي صَأَلَلدعكََِوَسَة على تعلم القرآن وتعليمه بقوله 
صَأدَءَووَسة: «حَيْركُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القرَآنَ وَعَلمها 9 وأخذ معلمي القرآن الأجرة 
على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جَزَوَتَكَا إذا خلصت النية). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَِمَدَآنَهُ: «وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن. أي 
ا يي سس سی 
تعبه وعمله لا علئ قراءته القرآن» وقد ثبت عن النبي كلأسا أنه قال: 


.)٥-۹۹ /۵( افتاویٰ اللجنة الدائمة - المجموعة الأولئ)‎ )١( 
«البخاري» (0015) عن عثمان ونكاعة.‎ 9 


(إنّ احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجُرا كِتَابُ الواء وثبت عنه َنود أنه قال 
للرجل الذي لم يجد مهرًا؛ قال: ارَوجُتکھ تفلك 010 اف پ9 
معه من القرآن. 


فتبین بهذا: أن الاستئجار لقراءة القرآن محرّم؛ وفيه إثم وليس فيه أجرٌء ولا 
ينتفع به الميت» وأما الأجرة على تعليم القرآن» فالصحيح أنها جائزة ولا بأس 
بها). 

القول الثالث: جواز الاستئجار على الأذان والإمامة» وتعليم القرآن» عند 
الحاجة» وهو أن يكون الآخذ فقیرًاء يأخذ الأجرة لحاجته ليستعين ا على 
العبادة؛ فالله تعالئ يأجره على نيته» بخلاف الغني؛ فلا حاجة له إلى الأجرة» 
وهذا القول لمتأخري الحنفية» وهو المفتئ به» وهو قول ثالث في مذهب 
الحنابلة» اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ىَمَدلَلَد'ٴء وذلك لحاجة المسلمين 
إلى المؤذن» والإمام» وتعليم القرآنء والحاجة تقتضي جواز الاسنئجار لظهور 
التواني في الأمور الدينية» وفتور رغبات الناس وكسلهم في الاحتساب» لعدم أو 
قلة الأعطيات من بيت المال. 


.)٢١۷ /۳۰٣( تام‎ /٢٤( (الفتاویٰ)‎ )١( 


2 $ 6 الفصل الثالث: أحكام النائب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحا : «تنازع العلماء في أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن ونحوه» كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد» وغيره: أعدلها 
أنه يباح للمحتاج. 

قال أحمد َِحَلنَہ: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان» وجوائز السلطان 
خير من صلة الإخوان. 

وأصول الشريعة كلها مبنیڈ على هذا الأصل: أنه يفرّق في المنهيات بين 
المحتاج وغيره كما في المأمورات؛ ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة لا 
سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس؛ فالمسألة أشد تحريمًا؛ ولهذا 
قال العلماء: يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات كما ذكر أبو 
طالب وأبو حامد: أن الإمام أحمد سأله رجلء قال: إن ابنّا لي مات» وعليه دّين» 
وله دیون أكره تقاضيها؛ فقال له الإمام أحمد: أتدع ذمة ابنك مرتہنة؟ يقول: 
قضاء الدين واجب وترك الشبهة لأداء الواجب هو المأمور. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة وتنازعوا في 
الرزق عند عدم الحاجة» وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي الیتیم: ومن 


عد ے سے محر مم ج مھ دو a‏ 


كانَعَنِيًا فلیستعفف ومن کان هَقَيرا فليا کل یل مروف € [النساء:٦].‏ 


.)۱۹۳-۱۹۲ /۳۰۱( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
سید هناك وسالة فا سخ يعنوان: ۷آخذ المال فلن اعمال الترباء تاليف عادل شاهين محمد‎ 


شاهين. 


و 


فهكذا يقال في نظائر هذا؛ إذ الشریعة مبناها على تحصيل المصالح 
ونکمیلھاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ودفع شر الشرين» وإن حصل أدناهما). 


الفصل الرابع : أحكام المرآةفي النيابة 


و 


يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل باتفاق المذاهب الفقهية 
الأربعة: الحنفية97؟, والمالكية والشافعیة'*' والحنابلة » وهو قول عامة 


أهل العلمء وحكي الإجماع على ذلك . 
لحديث عبد الله بن عباس َََللْعَتَهاء عن النبي صَِإأَِلََهعَلَهوَسَله: أنه جاءته 


ا يا رسول الله إِنَّ فَرِيضَةً الله عَلَیٰ عِبَادِهِ ذ في الحَحّ 


ىه ه 
ەر 


ہت ابي م سخا گیڑاء لا ينبت على الرَّاحِلَة أكَأَحْحُ عَنْه عَنْهُ؟ قال: ١نَحَمْ).‏ رواه 


البخاري» وس 


() (الفتاویٰ الھندیة) (۱/ ۷٢۲)ء‏ ویٔنظر: «بدائع الصنائع) (۲/ ۲۷۳)ء (النتف في الفتاویٰ) 7-0 الحسن 
علي بن الحسين الشّغْدي .)۲٥/۱(‏ 

() «مواهب الجليل» للحطاب (4/ ۸)ء «المدونة» لسحنون .)687/١(‏ 

(۳) «الأم» (۲/٣۱۳)ء‏ «البيان» للعمراني (6/ 56). 

.))٢۹/۳( (کشاف القناع» (۲/ ۳(« «المغني»‎ )٤( 

.)۳۲۷ /٤( ۷۳)ء «أضواء البيان»‎ /٦٦( «المغني» (۳/١٢۲)ء (مجموع الفتاویٰ)‎ )٥( 

.)۹۸/۹( (شرح صحیح البخاري) (٤/٥٥۵)ء الإجماع» (ص: ٦٦)ء (شرح النووي على مسلم)‎ )٦( 
.)۱۳۳٣( (البخاري) (١٤٤٤١)ء (مسلم)‎ )۷( 


الفصل الرابع: أحكامالمرأةفى النيابة 
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وني رواية لمسلم: قالت: يا رسول اللہ إِنَ ابي سيخ كير عَلَيّْهِ قَريضَةٌ الله 


في الح هو لا بح أن بتري على طهر زیر قال لبن روما 


(فَححى عَنْهُ) 
وجه الدلالة: 
أنه ةيرسا أن للمرأة أن تحج وآ 


قال ابن قدامة ةا" : «يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة 
والمرأة عن الرجل والمرأة» في الحج» في قول عامة أهل العلم» لا نعلم فيه 
مخالقًاء إلا الحسن بن صالح؛ فإنه كره حج المرأة عن الرجل. 

قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة؛ فان النبي صَأَللمعكَدسَسَر أمر 
المرأة أن تحج عن أبيهاء وعليه؛ يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره» وفي الباب 
بح 

وقال ابن تيميّة يَحَذلَلَد': «يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرئ باتفاق 
یش مد دو ہو 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء). 


0( (مسلم) (۱۳۳۵). 


(؟) (مجموع الفتاویٰ) لابن تيمية (55/ .)1١‏ 


.)٢۷ /٥( «المغني»‎ (۳) 


() (مجموع الفتاویٰ) /٩١(‏ ۷۳). 
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وقال الشنقيطي رذآ : (دلت الأحاديث المذكورة على جواز حج 
الرجل عن المرأة وعكسه. وعليه عامة العلماء» ولم يخالف فيه إلا الحسن بن 
صالح سو 

وقال ابن بطال رَحَذلَنَد''': «ولا خلاف نی حج الرجل عن المرأة» والمرأة 
عن الرجل» إلا الحسن بن صالح». 

وقال أيضًا يَمَذلَنّد'': (وفی حديث الحَنْعَمیة جواز حج المرأة عن الرجل 
وأجازه جماعة الفقهاء إلا الحسن بن صالح؛ فإنه قال: لا يجوز. واعتل بأن 
المرأة تلبس الثياب في الإحرام والرجل لا يلبسها). 

وقال ابن المنذر رحا : «وأجمعوا على أن حج الرجل عن المرأة: 
والمرأة عن الرجل: یجزئ: وانفرد الحسن بن صالح: فكره ذلك). 

وقال أيضًا رجآ : «أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجوز 
حج المرأة عن الرجلء وحج الرجل عن المرأة» كذلك قال عطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصري» ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وكان 


.)۳۲۷ /4( «أضواء البيان»‎ )١( 

(0) (شرح صحیح البخاري» .)۵٥٥/٤(‏ 

(۳) (شرح صحیح البخاري» /٤(‏ 507). 

.)٥٦ (الإجماع) (ص:‎ )٤( 

.)۳۹۲ /۳( «الإشراف علیٰ مذاهب العلماء)‎ )٥( 
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الحسن بن صالح يقول: يكره أن تحج المرأة عن الرجل» قال أبو بکر: وهذه 
غفلة وخروج عن ظاهر السنة». 

وقال النووي ردا" : «اتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا 
الحسن بن صالح فمنعه» وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقًا». 


(۸ «شرح النووي علئ مسلم» (۹۸/۹). 


و 


المسألة الحادية والثلاثون : إذا لم تجد المرأة محرما في الحج, فهل يجوز لها أن 
تنيب من يحج عنھا؟ 

إذا لم تجد المرأة محرّمًا يحج معها؛ فإنه لا يلزمها الحج في هذه الحال» 
ولو كانت مستطيعة بمالها وبدنها ما دامت ترجو وجود محرّم» ولو بعد حين؛ 
لأن النيابة في الحج لم ترد إلا في حق من عجز عجرًا مستمرًا. 

قال ابن عثيمين رَِدآَنَئَا»: «من ذلك -أي: من القدرة على الحج- أن 
يكون للمرأة محرّمء فمن لا محرّم لها لا حج عليهاء حتئ لو بلغت أربعين سنة 
أو خمسين سنة أو أكثر فلتھناً بالعافية ولا تحزن؛ لأن الحج ليس فريضة عليها 
ار ور الکسرم قلق ایت روا ایت رها ضر عا ل ترك الس بن 
هي ممتثلة لأمر النبي سورع يسأر حيث قال: الا تُسَافْر الحَزأٌإِلَا مَمَ ذي 
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00 
لقد كان بعض النساء تتألم وتحزن إذا لم تجد محرماء فنقول: الحمد لله 

لا تألّمي ولا تحزني؛ لأن الحج لا يجب عليك. 
وهنا أسألكم: هل الفقير الذي لا زكاة عليه يندم ويحزن؛ لأنه لم يزك 


الجواب: لا يندم ولا یحزن؛ لأنه لم تجب عليه الزكاة» وإن كان یتمنیٰ أن عنده 


.)١١ /520( (اللقاء الشهري» (۷/۷۲)ء «لقاء الباب المفتوح»‎ )١( 
«البخاري» (۱۷۱۳)ء (مسلم) (161) عن ابن عباس ری خً.‎ )( 


الفصل الرابع: أحكام المرأةفي النيابة 


المال فيتصدق» فنقول: الحمد الله أيتها المرأة المسلمة إنك إذا تركت الحج 
لعدم وجود المحرم؛ فقد أطعت اللہ ورسوله» حيث قال النبي 
صا ےت الو وما : «لآ ُسَافِر المَرْأةٌ إلا مَعَ ذي رم حسن إ إذا قال قائل: 
لماذا لا تجعلونها كالشيخ الكبير تنيب من يحج عنها؟ قلنا: لا نقول هذا؛ لأنه 
لا يجب عليها الحج حتیٰ يجب عليها أن تنيب من يحج عنهاء فهي لم يجب 
عليها الحج). 

قلتٌ: لكن إذا فرطت المرأة في الحج حتیٰ فقد المحرّم تمامًاء وأيست من 
وجود محرّم؛ وجب عليها الاستنابة في هذه الحال؛ لوجوبه عليها حال قدرتها 
عليه ووجود المحرّم. 

قال ابن قاسم رجا : عند قول صاحب الزاد ر ےار (ومن أيست منه 
استنابت): «أي: من ایت من وجود محرم ظاهر» وعادة» لزيادة سن» أو 
مرض أو غيره» مما يغلب على ظنها عدمه» بعد أن وجدته» وفرطت بالتأخير 


دی ل » ككبير عاجز). 


.)٢٥٦ /۳( «حاشية الروض المربع) لابن قاسم‎ )١( 


و 


فهرس الموصوعات 
انتخل الأو ع KGS Sh aie oa CONE‏ 
المسألة الأولئ: حكم النيابة في الحج. سس N DON‏ 
المسألة الثانية: حكم النيابة في بعض أعمال الحج. مہ دس EE‏ 
الفصل الثاني : أحكام المثوب هله ای۴۵۰۷۰۰۰۰۰۰۰ 
المسألة الثالثة: الحج عن الميت. ”جوم ل ا 
المسألة الرابعة: حُکم إنابة العاجز ببدنه في حج الفريضة. 00101111 
المسألة الخامسة: حُکم العاجز ببدنه إذا استناب لحج الفريضة ثم برئ من مرضه. .. ۳۳ 
المسألة السادسة: حُکم إنابة القادر ببدنه في حج الفريضة. اا 
المسألة السابعة: حُکم النيابة في حج النفل. 2 E‏ 
المسألة الثامنة: حكم النيابة في الحج عن المجنون والمعتوه والمخرّف. ع ا 
المسألة التاسعة: حُکم النيابة في الحج عن الأعمئ. سس ل 
المسألة العاشرة: حُکم النيابة في الحج عن المُقعد كالمشلول وغيره. س۰س رر 
المسألة الحادية عشرة: حكم النيابة في الحج عن المسجون. مس م 
الفصل اناگ خا iittala‏ 
المسألة الثانیة عشرة: شروط النائب نی الحج. رس سس سس لا 
المسألة الثالثة عشرة: حُکم المال الذي أخذه النائب ليحج به عن الغير ولم یحج هو عن 


نفسه. 00001012111 0 ا 


المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن لم يحج عن نفسه لفقره أن يحج عن غيره؟ .... ٠۸‏ 


32 60 5 3 5 
زی تع $ 0 ê‏ فهرس الموصوعات 


المسألة الخامسة عشرة: من أين يُحرم النائب بالحج أو العمرة؟ 70 کہ 
المسألة السادسة عشرة: إذا اشترط النائب علئ المنوب الإحرام من ميقات بلده؛ فيلزمه. 


ارس ان رامد أ دقرا سس سدق السو ناا RDS‏ هرا سس مہ اا ل ل ل Also‏ 
المسألة السابعة عشرة: إذا لم تكن نفقة النائب كافية فيُحرم من أي ميقات شاء. 0 
المسألة الثامنة عشرة: إذا كان المسلم قد حج عن نفسه حجة الإسلام ثم أراد أن يحج 

حجة أخرى» هل الأفضل أن يجعلها لنفسه أو ينوي بها حجة لغيره؟ o‏ 
المسألة التاسعة عشرة: هل للنائب بالحج نفس أجر المحجوج عنه؟ sss‏ 
المسألة العشرون: حُكم نيابة الجماعة بح عن شخص واحد ني عام واحد. O...‏ 
المسألة الحادية والعشرون: حكم نيابة الواحد بحج عن جماعة في عام واحد. AV...‏ 
المسألة الثانية والعشرون: حُکم العمرة ني أشهر الحج عن شخص.ء والحج عن شخص 
آخر في نفس العام (حج التمتع). EAE ES‏ 000000 


المسألة الثالثة والعشرون: حُکم إفساد النائب للحج. 0000001 
المسألة الرابعة والعشرون: إذا ترك النائب بعض واجبات الحج أو فَعَل بعض 
المحظورات. Tessie SSS ns‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: إذا اس الأجير (النائب) أو مات» فما حكم المال الذي 
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أخذه؟ ااا NO a CO O DES CSR‏ 
المسألة السادسة والعشرون: هل للنائب بحج أو عمرة أن ینیب غيره؟ یب[ 


المسألة السابعة والعشرون: هل يجوز أن يأخذ الوكيل الأول من مال الحج أو العمرة 
الذی أعطى له ثم يعطي نائبًا آخر أقلء والنائب الثاني يعطى للنائب الثالث الذي بعده 
أقل» وهكذا كل نائب يأخذ جزءًا من مال الحج أو العمرة؟ ا 0 


و 


المسألة الثامنة والعشرون: مراتب حج النيابة. E‏ 
المسألة التاسعة والعشرون: حُکم أخذ الأجرة على القرب ني النيابة في الحج والعمرة 
وغيرهما. مشو لق سمو أو الف وو ema‏ لطم ال لاه لط ل لله ات لا قل 1 گا 
الفصل الرابع : أحكام المرأة في النیابھ.......................::::::::۱۴۸۰۰۰۰:۰۰ 
المسألة الثلاثون: حُکم نيابة الرجل عن المرأةٍ ونيابة المرأة عن الرجل في الحَج. ...۳۹ 
المسألة الحادية والثلاثون: إذا لم تجد المرأة محرّمًا في الحج» فهل يجوز لها أن تنيب من 
يحج عنها؟ TT‏ 
AOE RSS ES‏ تہ ۱۶۷ 


تایب 
العيد الفقور الى مولا القاي القدیر 
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القلبّاعَة وا لعج لیْد 


